
 

 

العلوم القانونية والسياسية

الدراسات الدستورية والمالية والتنموية

  لنيل الدكتوراه في القانون العام

  :تحت إشراف الأستاذة

 زʗʻȁة نؒاز ʦʯؕرةʗال

  مʙʵفة ورئʴॻة..............الʦʯؕʗرة زʗʻȁة نؒاز أسʯاذة الʯعلʤॻ العالي ȜǺلॻة العلʦم القانʦنॻة والاقʶʯادǻة والاجʸʯاॻɸة Ǻفاس 

  عʦʷا.... .................الʦʯؕʗر عʦʴ مʹʦʶر أسʯاذ الʯعلʤॻ العالي ȜǺلॻة العلʦم القانʦنॻة والاقʶʯادǻة والاجʸʯاॻɸة Ǻفاس

 عʦʷا. ...............الʦʯؕʗر عʗʮ الʴلام أوحʦʱ أسʯاذ الʯعلʤॻ العالي ȜǺلॻة العلʦم القانʦنॻة والاقʶʯادǻة والاجʸʯاॻɸة Ǻفاس

  ʦʷاع...............سʦنॻة والاقʶʯادǻة والاجʸʯاॻɸة ȜʸǺʹا

2021 

 ةالإصلاح الضريبي بالمغرب بين إكراهات سياد

 القرارالضريبي ومتطلبات التنمية 

 

العلوم القانونية والسياسية:الدكتوراهالدراسات في  مركز

الدراسات الدستورية والمالية والتنموية: مختبر البحث

  

لنيل الدكتوراه في القانون العام أطروحة

:موضوعفي   
 

 

 

 

 

تحت إشراف الأستاذة                                                               

ال                            عʙʠॻʱǺ ʙʸو             

ʹʱــــلʵاقʹʸةـــــة ال:  

الʦʯؕʗرة زʗʻȁة نؒاز أسʯاذة الʯعلʤॻ العالي ȜǺلॻة العلʦم القانʦنॻة والاقʶʯادǻة والاجʸʯاॻɸة Ǻفاس 

الʦʯؕʗر عʦʴ مʹʦʶر أسʯاذ الʯعلʤॻ العالي ȜǺلॻة العلʦم القانʦنॻة والاقʶʯادǻة والاجʸʯاॻɸة Ǻفاس

الʦʯؕʗر عʗʮ الʴلام أوحʦʱ أسʯاذ الʯعلʤॻ العالي ȜǺلॻة العلʦم القانʦنॻة والاقʶʯادǻة والاجʸʯاॻɸة Ǻفاس

ʦنॻة والاقʶʯادǻة والاجʸʯاॻɸة ȜʸǺʹاالʦʯؕʗر عʗʮ الʙحʸان حʗاد أسʯاذ الʯعلʤॻ العالي ȜǺلॻة العلʦم القان

2020/2021:السنة الجامعية

الإصلاح الضريبي بالمغرب بين إكراهات سياد

القرارالضريبي ومتطلبات التنمية 

 

 مركز

 مختبر البحث

  

                                                               :إعداد الطالب 

عʙʠॻʱǺ ʙʸو             

الʦʯؕʗرة زʗʻȁة نؒاز أسʯاذة الʯعلʤॻ العالي ȜǺلॻة العلʦم القانʦنॻة والاقʶʯادǻة والاجʸʯاॻɸة Ǻفاس 

الʦʯؕʗر عʦʴ مʹʦʶر أسʯاذ الʯعلʤॻ العالي ȜǺلॻة العلʦم القانʦنॻة والاقʶʯادǻة والاجʸʯاॻɸة Ǻفاس

الʦʯؕʗر عʗʮ الʴلام أوحʦʱ أسʯاذ الʯعلʤॻ العالي ȜǺلॻة العلʦم القانʦنॻة والاقʶʯادǻة والاجʸʯاॻɸة Ǻفاس

الʦʯؕʗر عʗʮ الʙحʸان حʗاد أسʯاذ الʯعلʤॻ العالي ȜǺلॻة العلʦم القان

  

الإصلاح الضريبي بالمغرب بين إكراهات سياد

القرارالضريبي ومتطلبات التنمية 



 
 

 

 

 

 לɸداء

 

 ʄي وأصر عڴɲغمده الله بواسع رحماته الذي ساندȖ يȌروح أ  ʄإڲ

 ʏأمي الۘܣ لم تبخل عڴ ʄڲ୒فراش الموت، و ʄو عڴɸي العليا وȖعۘܣ لدراساȊمتا

  .بالدعم والدعاء ولولاɸا Ȋعد الله سبحانه وȖعاڲʄ ما تحقق ɸذا العمل

ساندɲي وܧݨعۚܣ عڴʄ مواصلة مس؈فȖي العلمية، أجمل ما إڲʄ من 

  وأخواȖي و୒ڲɠ ʄل أفراد عائلۘܣ صنع القدر إخوȖي

  .و୒ڲɠ ʄل من ܧݨعۚܣ وساندɲي عڴʄ إتمام ɸذا العمل

  

 

 

 

 



 
 

 

  كلمة شكر
وأحمده، الذي ألɺمۚܣ الص؄ف وלيمان وأمدɲي بالقوة  –سبحانه وȖعاڲʄ –أشكر الله 

  .والعزʈمة  اللازمت؈ن لإتمام ɸذه כطروحة

أولɺم أȌي رحمه الله   .شكري وتقديري لɢل כܧݵاص الذين لولاɸم لما أنجزت ɸذا العمل

دعمɺا الذي لم يبخل عڴʏ بدعمه المادي والمعنوي لإتمام دراسۘܣ العليا، وأمي الۘܣ ɠانت ڲʏ السند ب

  .ودعواٮڈا

الۘܣ لم تدخر و قبولɺا تأط؈ف ɸذا العمل،  الدكتورة زȋيدة نɢاز عڴʄ لأستاذةشكري الكب؈ف ل

تلقيت مٔڈا طيلة سنوات عڴʄ ما جɺدا ومعرفة وعلما من أجل تجوʈده و୒خراجه إڲʄ الوجود، وأيضا 

كما  .العالية وכخلاق من قيم إɲسانية عالية أساسɺا לيثار وتقديم العون واݍݰب وטح؅فام البحث

أستاذ لن تفي الɢلمات حقه لما قدمه  ،أتقدم بأس׿ܢ آيات الشكر والعرفان إڲʄ  أستاذي عسو منصور 

ݝݵت؄ف الدراسات  أو مدير بالنيابة للطلبة والبحث العل׿ܣ بɢلية اݍݰقوق بفاس ولازال، سواء كعميد

أو ɠأستاذ للمالية  ،واݍݰɢامة الماليةاس؅ف الدستور ɴسق لمكم أو ،المالية والتنموʈة ،الدستورʈة

عبد  للأستاذينكما أتقدم Ȋشكري اݍݨزʈل  .اݍݰقوق بفاس العمومية طيلة عقود برحاب ɠلية

 ʄذه כطروحة ومناقشْڈا و الرحمان حداد وعبد السلام أوݯݨو عڴɸ م قراءةɺقبول ʏمْڈم ࢭɸمسا

  .ةالشاملالقيمة و  ةضوعيالمو ملاحظاٮڈم من خلال تقييمɺم الدقيق و ٬ڈا و୒غنا ɸا تجوʈد

بɢل مɢوناٮڈا؛ عمادة، فاس بكما لا يفوتۚܣ أن أع؄ف عن كب؈ف امتناɲي وشكري لɢلية اݍݰقوق 

بأسلاكه  ʏ، وعڴʄ ما قدموه ڲʏ طيلة مساري اݍݨامڥعڴʄ توف؈ف مناخ البحث العل׿ܣ الملائم أطرا وأعوانا

خصوصا بماس؅ف قانون  كما أخص بالشكر السادة כساتذة .الثلاث؛ إجازة، ماس؅ف ودكتوراه

وȋمخت؄ف البحث ࢭʏ الدراسات الدستورʈة  ،وȋماس؅ف الدستور واݍݰɢامة المالية ،المنازعات العمومية

أبدوه من دعم وتحف؈ق ونصائح علمية  ،عڴʄ ماوأيضا Ȋشعبة טقتصاد والتدب؈ف ،والمالية والتنموʈة

  . ʏ فرصة لقا٬ڈم واسȘشارٮڈمومنݤݨية قيمة ɠلما أتيحت ڲ
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op.cit.        : ouvrage précité

ibid            : de même 

ibidem      : ici même 

d.           :Édition 

P.U.F.         :   Publications universitaires français 

L.G.D.J.      :Librairie générale de droit et de jurisprudence 

T.                 :   tome
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ر خصوصا ما يصدر عن مؤسسات اقتصادية ومالية دولية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والتي تصد -  1

  .غالبية  تقاريرها باللغة الانجليزية
تماعي والبيئي، من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد، حسب تقرير المجلس الاقتصادي والاج - 2

  .2019/ 39إحالة ذاتية رقم 
  نفس المرجع -  3
نونبر من  19وتم تنصيب رئيسها من طرف جلالة الملك يوم  2019يوليوز  29تم الإعلان عن قرار إحداث هذه اللجنة في خطاب العرش يوم  -  4

  .2019ديسمبر  12، ليتم تعيين أعضائها من طرف الملك محمد السادس يوم  نفس السنة
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  :الإشكالية -5
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  :الفرضية -6
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  :المنهج -7

Science Carrefour

                                                           
1-Raymond MUZELLEC, finances publiques, 15 édition 2009, Sirey, p.1. 
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 الدراسات السابقة -8

 (OCDE)

دراسة نغاوسيفاثن

 

                                                           
1-L’économétrie. 
2 -P. Heuiphanh NGAOSYVATHN, Le rôle le l’impôt dans les pays en voie de développement, op.cit. 

  .6، ص1985مصطفى الكثيري، النظام الجبائي والتنمية الاقتصادية في المغرب، مرجع سابق،فتح الله ولعلو، تقديم كتاب،  - 3
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2أو محمد الرهج 1أناس بنصالح الزمراني

الدكتور 

مصطفى الكثيري

،نجيب أقصبي

                                                           
1 - Anas Bensaleh ZEMRANI, La fiscalité face au développement économique et social du Maroc, 
LGDJ, 1982 p. XI. 
2 -Mohamed RAHJ, la fiscalité dans la stratégie de développement du Maroc, thèse d’Etat en droit 
public, Paris5, 1982. 

 .1985مصطفى الكثيري، النظام الجبائي والتنمية الاقتصادية في المغرب، مرجع سابق، - 3
  .5، ص نفس المرجع - 4
  .237، صنفسه  - 5

6 -Najib AKESBI, Politique fiscale et développement économique et social, le cas du Maroc : la 
réforme fiscale dans les politiques d'ajustement structurel, Thèse de doctorat: Sciences économiques: 
Paris 9: 1991. 
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عبد الله دمومات  

عبد السلام أديب

 

نورالدين بنسودة

                                                           
محاولة في التركيب، إفريقيا الشرق الدار البيضاء، ط : وبرنامج التقويم الهيكليعبد الله دمومات، الإصلاح الضريبي المغربي العام  - 1
1 ،1995.  
، إفريقيا الشرق، 2000- 1956عبد السلام أديب، السياسة الضريبية واستراتيجية التنمية، دراسة تحليلية للنظام الجبائي المغربي  - 2

  .1998، 1ط
ي حاولت تحليل النظام الضريبي المغربي  الذي تشكل عبر القانون الإطار لمنتصف كما توجد مجموعة من الدراسات المهمة الت - 3

، وما تلاها إلى حدود بزوغ 2007الثمانينات والذي استمر إلى حدود استكمال تشكيلته بتجميعه في المدونة العامة للضرائب سنة 
وكذا للسياسات المتخذة سنة  2008زمة المالية العالمية لسنة ضرورة الإصلاح الضريبي بعد تفاقم الأزمة الميزانياتية كأثر مباشر للأ

  :وما تلاها للإجابة عن إكراهات الظرفية السياسية والاجتماعية، ونجد من بينها  2011
الة، عبد الله العكوشي، الاقتطاعات الإجبارية الشاملة في المغرب، انعكاساتها على الاقتصاد الوطني ودورها في التنمية، مطبعة الرس- 

  .2010الرباط، 
 - Mohamed NMILI, Pour un impôt juste: Essai sur les préalables au civisme fiscal, Éditions Oser, 

Casablanca, 2011. 
4  - Noureddine BENSOUDA, Le processus de décision fiscale au Maroc, Université de Paris I , 
Panthéon Sorbonne , juin 2001. 
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جميلة

دليمي

2011

2012

                                                           
مساهمة في رصد صيرورة صناعة القرار الضريبي منذ سنة : جميلة دليمي، الضريبة وإشكالية الانتقال الديمقراطي بالمغرب - 1

- 2004عين الشق الدار البيضاء، السنة الجامعية  ،.ا.ا.ق.ع.ك ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن الثاني،1956
2005.  
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  التصميم-9
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  :م الأولـــالقس

الضريبي بالمغرب  الإصلاح
  وإكراهات سيادة القرار الضريبي
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1- Bernard CASTAGNEDE, souveraineté fiscale et union européenne, in la souveraineté financière et 
fiscale: réalités et devenir ? Revue française de finances publiques (RFFP), n°80, décembre 2002, 
LGDJ, p.53. 
2 - Philippe ADHEMAR, l’émergence d’un référentiel financier et comptable international pour le 
secteur public, in la souveraineté financière et fiscale: réalités et devenir ? (RFFP), n°80, op . cit., p.61. 
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1 -Aaron Logmo MBELEK, les obstacles juridiques, administratifs et culturels au développement d’une 
fiscalité orientée vers la responsabilité, la transparence, in la reforme des politiques fiscales axées sur 
l’innovation et la modernisation des institutions en charge de la collecte et de la gestion du patrimoine 
public, 29novembre-1er décembre 2010, Tanger, Maroc. 
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  .25، ص 2007محمد الرضواني، علم الاجتماع القانوني، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى،  - 1
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  الضريبي بالمغرب الإصلاحمدخلات : الفصل الأول

2011
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  شرعية الاقتطاع الضريبي بالمغرب: المبحث الأول

                                                           
1-Michel BOUVIER, quelle légitimité de l’impôt pour demain, in les chantiers fiscaux à engager, 
l’Harmattan, paris, 2002, pp.196-197. 
2- Noureddine BENSOUDA, le processus de décisions fiscale au Maroc , op.cit.,  P. 27 . 
3 - Michel BOUVIER, condition de légitimité du pouvoir fiscal aujourd’hui, assises nationales sur la 
fiscalité au Maroc, direction des impôts, 2eme édition OKAD, rabat,2002. 

  : في هذا الصدد انظر4- 
- revue internationale des sciences administratives, numéro spéciale sur les marchés bureaucratiques 
(public service bargain), volume 79, numero1, mars 2013. 
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  يـبـمبدأ القبول الضري: الفرع الأول

                                                           
ي على الإكراه، وهناك ضريبي، فهناك أنظمة سلطوية يقوم نظامها الضريبالسياسية انطلاقا من المعيار اليمكن تصنيف الأنظمة  - 1

  .ة تقوم بالاقتطاع على أساس القبول وهي أنظمة ليبراليةضريبيأنظمة 
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  تاريخ تطور مبدأ القبول الضريبي: الفقرة الأولى

    

 « Le tribut4 » 

                                                           
  .1توفيق الطاهري، اتخاذ القرار الجبائي والعدالة الجبائية، مرجع سابق، ص - 1
  .28، صنفس المرجع -2

3-Michel BOUVIER, quelle légitimité de l’impôt pour demain, op.cit., p.169. 
4-le tribut , ou tributum en tèrme latin. 
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121514

1628

1648

 

1688

                                                           
1-Michel BOUVIER, quelle légitimité de l’impôt pour demain, op.cit., pp.171-177. 
2-L. TROTABAS et J.M. COTTERET, droit fiscal, Dalloz, 1970, p.7. 
3 Charles-CADOUX, Du consentement de l’impôt, Revue de science financière, Paris vol 53.1961, 
p.438. 

  .94توفيق الطاهري، اتخاذ القرار الجبائي والعدالة الجبائية، مرجع سابق، ص - 4
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121776

4

1314

1789

                                                           
  .1689سنة   bill of right تم القبول النهائي بهذا النظام من خلال وثيقة الحقوق- 1

2- Brahim SABRI, le pouvoir parlementaire en matière fiscale, thèse de doctorat en droit, faculté de 
Casablanca, 2001, p.4. 
3 - Bin FABRICE, histoire du Consentement à l’impôt (2010) . In : Dictionnaire encyclopédique des 
Finances publiques, Société Française de Finances Publiques. publie a : http://publications.ut-
capitole.fr/id/eprint/19721 
4 - « no taxation without  representaion » 
5-les états généraux 
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20211789

5

1859

                                                           
  .32اتخاذ القرار الجبائي والعدالة الجبائية، مرجع سابق، صتوفيق الطاهري،  - 1

2- Voir Jean RIVOLI, le budget de l’Etat, édition Seuil, 1975, p.62. 
3-Brahim SABRI, le pouvoir parlementaire en matière fiscale, thèse, op. cit. , p.15. 
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1962

50

  القبول الضريبي تطور مفهوم: الفقرة الثانية

  

 

                                                           
1-ibid, p.14. 

  .3لجبائي والعدالة الجبائية، مرجع سابق، صتوفيق الطاهري، اتخاذ القرار ا - 2
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1961

                                                           
1- Pierre BELTRAME, L’impôt, Paris, MA Editions, 1987,  p. 82. 
2 -Charles CADOUX, du consentement de l’impôt, op.cit. , pp. 423-450. 
3-ibid, p. 427. 
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1- ibidem, pp. 428-429. 
2 -Pierre  BELTRAME, L’impôt, op. cit., p. 47. 
3-Michel BOUVIER, quelle légitimité de l’impôt pour demain, op.cit, p.179. 
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1520

 

 

 

                                                           
من أهم هذه الحركات، حيث كانت السبب في إنشاء مجموعة  1957و  1951التي عرفتها فرنسا بين سنوات " بوجاد"تعتبر حركة  - 1

  .من القواعد الضريبية لصالح الملزم في علاقته بالإدارة الضريبية
  "التهرب بالنسبة للضريبة كالظل بالنسبة للرجل"إن " جورج بانبيدو"يقول السياسي الفرنسي  - 2

3- (Milton FRIEDMAN). 
جواد العسري، علاقة إدارة الضرائب المباشرة بالملزمين وانعكاساتها، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد  - 4

 .16، ص2001- 2000باط، الموسم الجامعي، أكدال، الر- الخامس، كلية الحقوق
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80

     

 

                                                           
  خاصة بولاية كاليفورنيا - 1
  .52توفيق الطاهري، اتخاذ القرار الجبائي والعدالة الجبائية، مرجع سابق، ص - 2
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 بالمغرب يالقبول الضريبمبدأ : الفرع الثاني

 

 

 

                                                           
" الضريبة على الدخل في القرن الواحد والعشرون: جل ثورة جبائية أمن " بعد إصداره كتابا مع مؤلفين آخرين، تحت عنوان - 1

يعالج فيه إلى جانب المتصفحين الإصلاح  2012، أسس موقعا الكترونيا مفتوحا للعموم بنفس العنوان سنة 2011ر سنة والصاد
  :الضريبي في القرن الواحد والعشرين

http://www.revolution-fiscale.fr 
2- Louis TROTABAS, et Jean Marie COTTERET, le droit fiscal, 7eme édition Dalloz, Paris, 1992, 
p.69. 
3- Voir Gabriel Ardant, histoire de l’impôt, livre 2, fayard, Paris ,1972 
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  البرلمان ممثل الملزم: الفقرة الأولى

                                                           
1  « La liberté du peuple est toute dans l’impôt », cité par Louis TROTABAS et Jean Marie 
COTTERET, le droit fiscal ; op.cit., p.69. 

، 80ضعف البرلمان وهيمنة الحكومة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد  العمومية بينالمصطفى منار، واقع الأموال  - 2
  .69، ص2008

3 -Raymond Carre De Macberg, la loi, expression de la volante générale, Economica, Paris,1984, 
p.175. 
4-Alain BARRERE , institutions financières, éd. DALLOZ ,1972, p.149. 
5-Merouan BARNI, politique budgétaire et consentement a l’impôt au Maroc, thèse de doctorat en 
droit, université hassan2, Ain chok, f.s.j.e.s., Casablanca,2001-2002, p.1. 
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1962

 

1958

 

1962

1881

                                                           
رشيد غازي، السياسات الاقتصادية بالمغرب، دراسة حول سيرورة القرار العام الاقتصادي، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون،  - 1

  .52، ص 2012كلية الحقوق، مراكش، 
2- « la rationalisation parlementaire » 
3 -Abdelkbir FIKRI, le parlement marocain et les finances de l’état, Afrique orient,1988, pp.30-33 
4 - Hammad ZOUITNI, les rapports entre le roi et le parlement a propos des articles 19-31 et 68 de la 
constitution marocaine, f.s.j.e.s. de Fès 1994, pp.73-81. 

أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية العلوم  متطلبات التنمية وتحديات العولمة،التشريع المالي المغربي بين  عادل الخصاصي، - 5
  .306ص ، 2011- 2010الرباط،  - القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال

  .2010م، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 1915- م1880ضريبة الترتيب /الطيب بياض، المخزن والضريبة والاستعمار - 6
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14196250

1963

19631967

39

                                                           
  .بشأن القانون التنظيمي للمالية) 1963نونبر  9( 1383جمادى الثانية  21الصادر في  1.63.326ظهير الشريف رقم  - 1
  .المتعلق بتطبيق القانون التنظيمي للمالية )1967أبريل  21( 1387محرم  10بتاريخ  331.66مرسوم ملكي رقم  - 2
ادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها، السي"ينص الفصل الثاني من الدستور المغربي على أن  - 3

  "وتختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم
 ،لقانون المالية 130.13نظيمي رقم بتنفيذ القانون الت) 2015يونيو 2(1436شعبان  14صادر في  1.15.62ظهير شريف رقم  - 4

  ).2015يونيو18( 6370الجريدة الرسمية عدد 
  .دستورالمن الفصل السادس من  الأولىالفقرة  - 5
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36

3022

68

                                                           
الضرائب والرسوم، حصيلة : تشتمل موارد الدولة على "على أنه  130.13من القانون التنظيمي للمالية رقم  11تنص المادة  - 1

  ..."الغرامات،
  .163، بيروت، ص1987دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة،  حسن عواضة، المالية العامة، دراسة مقارنة، - 2
  من الدستور  75الفقرة الأولى من الفصل  - 3
  من الدستور 78الفقرة الثانية من الفصل  - 4
  .130.13من القانون التنظيمي للمالية رقم  49المادة  - 5
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43

 

  القبول الضريبي بالمغربمبدأ حدود : لفقرة الثانيةا

 7778

                                                           
  .القانون التنظيمينفس من  51المادة - 1
  .التنظيمينفس القانون  من 65المادة  - 2
  .55، مرجع سابق، ص..بالمغرب ةالاقتصاديذكره رشيد غازي،السياسات  ؛ عبد المالك أحزرير، محاضرات - 3

4 -Abderrahman AMALOU, le parlementarisme rationalise au Maroc, DES,  Rabat,1982, p.114 
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10

5253545556

 

                                                           
 78من الدستور على أن البرلمان والحكومة يسهران على الحفاظ على توازن مالية الدولة، في حين أن الفصل  77ينص الفصل  - 1

  .."لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين " ينص على أن 
ل دبلوم الماستر في القانون العام، مسلك العلوم والتقنيات رشيدة سيف الدين، سؤال الإصلاح الضريبي بالمغرب، رسالة لني - 2

  .10، ص 2013- 2012الضريبية، جامعة الحسن الأول، سطات، السنة الجامعية 
3  - Voir Driss KHOUDRY, gouvernance, finances publiques et management intégré, édition 
maghrébine, Casablanca, 2000, p.189et 190. 
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58

77

                                                           
  .130.13من القانون التنظيمي للمالية رقم  49لمادة ا - 1
  .98/7رقم  للمالية من القانون التنظيمي 34و  33فصلين حسب اليوما   70بعدما كان  - 2
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لم يشر الدستور ولا القانون التنظيمي للأحزاب أيضا إلى مهام ممارسة السلطة أو حتى المشاركة فيها، واقتصر على ذكر مهام  - 1

  .والتمثيلالتأطير 
2 -N. BENSBIA, multipartisme et l’élection, in revue Alassas, n° 53, juin 1983, p.6 : 

  .52رشيدغازي، السياسات الاقتصادية بالمغرب دراسة حول سيرورة القرار العام الاقتصادي، مرجع سابق، ص ذكره-  
الاقتصادية بالمغرب دراسة حول سيرورة القرار العام الاقتصادي ذكره رشيد غازي في أطروحته السياسات : 57شقير محمد ، ص - 3

  .51، ص 2012
4-Michel ROUSSET, le Royaume du Maroc , Ed Berger Levrant, Paris , 1978, p.39. 
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1976

2016

                                                           
لقاضي عياض، كلية مقاربة لسلطة الفاعلين في بلورة السياسة الضريبية، جامعة ا :رار العام وبلورة السياسة العامةعادل فراج، الق - 1

  .157، ص 2006- 2005العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، السنة الجامعية 
2-Michel CAMAU, la notion de démocratie dans la pensée des dirigeants maghrébins, CNRS,1971, 
p.224. 
3 -monisme idéologique 
4 -Rezette ROBERT , les partis politiques marocains, presse de la fondation nationale des sciences 
politiques, 2eme éd , 1955, p.135. 

تاربخ الزيارة ، https://m.le360.ma/ar/politique/90281: حزب مغربي يسجل برنامجا انتخابيا في إطار الملكية الفكرية - 5
  12:14:53على الساعة  11/07/2017



52 
 

  

 

  

                                                           
  .24ص ،2005، دجنبر 21لميزانياتي بالمغرب، مؤلف جماعي، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، عدداعبد الحميد عواد، الإصلاح - 1
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مسطرة اتخاذ القرار الضريبي والشرعيات المتعددة للسلطة  :الفرع الثالث

  الحكومية

 المالي الحكومة وشرعية تنزيل البرنامج الحكومي من خلال القانون: الفقرة الأولى

                                                           
البرنامج الحكومي وعلى  ، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذتعمل الحكومة"ه الثانية على أنه من الدستور في فقرت 89ينص الفصل  - 1

  .."ضمان تنفيذ القوانين
الإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية "من الدستور المغربي على أن  89تنص الفقرة الثالثة من الفصل  - 2

  ".على المؤسسات والمقاولات العمومية
3 -Charles DEBBACH, institutions et droit administratif, 2ème édition, PUF, Paris, 1982, p 30 et suite. 

  .138توفيق الطاهري، اتخاذ القرار الجبائي والعدالة الجبائية، مرجع سابق، ص 
  .من الدستور 89الفصل  - 4
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31

20

15

15

                                                           
  .من الدستور 47الفصل  - 1
  .من الدستور 92الفصل  - 2
  :القضايا والنصوص التالية يتداول المجلس الوزاري في:"من الدستور المغربي على أنه 49ينص الفصل  - 3
  التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة؛ -
 -...  
  التوجهات العامة لمشروع قانون المالية؛ -
  ."من هذا الدستور) 2فقرة(71مشاريع القوانين الإطار المشار إليها في الفصل  -
  .من الدستور 92الفقرة الثانية من الفصل  - 4
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77

93

60

70

                                                           
جريدة .يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية) 2015يوليو 15(1436من رمضان  28صادر في  2.15.426من مرسوم رقم  2 المادة - 1

  .2015يوليوز  16بتاريخ  6378رسمية عدد 
  .المرسومنفس ن م 4المادة  - 2
  .المرسومنفس ن المادة الأولى م - 3
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62

132

                                                           
  .من الدستور 75الفصل  - 1

2 -Brahim SABRI, le pouvoir parlementaire en matière fiscal, op. cit, p.44. 
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46

49

15

                                                           
1-"le parlement ne fait qu’en autoriser la perception" : Brahim SABRI, le pouvoir parlementaire en 
matière fiscal, op.cit., p34. 

  .130.13من القانون التنظيمي للمالية رقم  46الفقرة الأولى من المادة  -2
  .2.15.426التطبيقي رقم من المرسوم  3المادة  - 3
  .نفس المرسوممن  5المادة  - 4
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  الطبقة التقنوقراطية والاحتكار التقني للقرار الضريبي: الفقرة الثانية

                                                           
  .126، مرجع سابق، ص...فراج عادل، القرار العام وبلورة السياسة العامة - 1

2-Mustapha SEHIMI, la prépondérance du pouvoir royal dans la constitution marocaine, Revue du 
droit public et de la science politique en France et a l’étranger, janvier-février 1984, p.106. 

  .127، مرجع سابق ، ص...ذكره عادل فرج، القرار العام وبلورة السياسة العامة
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19

                                                                                                                                                                                     
أساسا الجانب المالي والاقتصادي والمحاسباتي  التقنوقراط هم طبقة الخبراء والأطر العليا والسامية في مجالات تخصص متعددة تهم - 1

وهي المكلفة بتنزيل السياسات العمومية من مجرد أفكار ومبادئ إلى أرقام وبرامج قابلة للتطبيق، أما البيروقراط فهم طبقة أقل تأهيلا 
  وتتكون من الموظفين الذين يسهرون على تطبيق السياسات العمومية

  .312، مرجع سابق،  ص ...بلورة السياسة العامةعادل فرج، القرار العام و - 2
3  -Hood C. et Lodge M. ,the politics of public service bargains; reward, competency, loyalty and 
blame, New York; oxford university press, 2006. 
4  -« La gestion pour les gestionnaires »  
5-Revue internationale des sciences administratives, numéro spéciale sur les marches bureaucratiques 
(public service bargain), volume 79, numéro 1, mars 2013, p.5. 
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1  - Herbert SIMON a , l’administration et le processus de décision, collection gestion dirige par Vincent 
et Yves Simon, 1983, p.6 et suite.  

  .139ذكره، توفيق الطاهري، اتخاذ القرار الجبائي والعدالة الجبائية، مرجع سابق، ص - 
2-Technocratie : régime ou les techniciens et fonctionnaires supplantent en fait ou en droit les hommes 
politiques dans l’exercice du pouvoir : Lexique des termes juridiques,12eme édition, Dalloz, p.512. 

 2012يوليو  17صادر في  1.12.20ظهير شريف رقم (بالقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا  2انظر الملحق رقم - 3
  .)من الدستور 92و  49حكام الفصلين المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأ 02.12بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 

4- Hood C. et Lodge M. ,op.cit. 
إن التأمل في القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا  يوضح هذا الأمر فالمؤسسات والمقاولات العمومية  - 5

  .رئيس الحكومةالاستراتيجية يعين مسئوليها الملك، وباقي المقاولات والمؤسسات يعين رؤساءها 
يمكن تتبع مسارهم المهني عبر تطور تعيينات هؤلاء الموظفون السامون داخل أجهزة الدولة، فعبد اللطيف زغنون بعدما عين مديرا  - 6

عاما لإدارة ضرائب، عين مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير ونفس الأمر مع نور الدين بنسودة من الإدارة العامة للضرائب إلى 
  .ازن العام للمملكةالخ
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يمكن الاستدلال بموقع وزير الفلاحة عزيز أخنوش مع حكومة بنكيران الأولى حيث ورغم عدم مشاركة حزب الأحرار في هذه  - 1

  .رئيسا لحزب الأحرار بعد نهاية ولايته الحكومية انتخبالحكومة إلا أنه شارك كوزير و
لإيداع والتدبير ومؤسسة زاكورة، ومسؤوليته على رأس مشروع طنجة مثلا مسؤولية مصطفى الباكوري على رأس صندوق ا - 2

  .المتوسط؛ مسؤولية نور الدين بنسودة على رأس مديرية الضرائب ومن بعدها مديرية الخزينة
ين، كان يرى أن السرية هي من أهم الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المستشار" ديغول"على سبيل المثال، فان الرئيس الفرنسي  - 3

بحيث يغضب كثيرا كلما رأى أحد مستشاريه وارد في إحدى الصحف، فهو كان يتمنى دائما ألا يظهروا كأنهم يلعبون أي دور سياسي، 
  :انظر

 -Grawita (M) LECA, l’action gouvernemental, PUF, 1er édition, 1985, p.62. 
4- Michel Rousset, changement institutionnel et équilibre des forces politiques, annuaire de l’Afrique 
du nord, CNRS, Paris, 1971, p.192. 

  .347القرار العام وبلورة السياسة العامة، مرجع سابق، ص ، عادل فراج،ذكره - 
، 2002يناير  17الى 11من  19التمثيل الشخصي لإرادة الملكية، جريدة الأيام، العدد، - شقير محمد، الدور السياسي لمستشاري الملك - 5

  .7ص
  .284- 283، ص2001، الدار البيضاء،1عبد الهادي بوطالب، نصف قرن من السياسة، مطبعة النجاح الجديدة ، ط - 6
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  .350السياسة العامة، مرجع سابق، ص عادل فراج، القرار العام وبلورة - 1
  .351، صنفس المرجع - 2
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تعتبر المذكرات التفسيرية مجموعة من التعليمات الموجهة أساسا إلى مفتش الإدارة الضريبية ، كما تكون غالبا معززة بأمثلة مرقمة  - 1

ت الخاصة ، وعمليا تكتسي أهمية بالغة نظرا قصد مساعدة أعوان الإدارة على حسن تطبيق المقتضيات الضريبية وكيفية معالجة الحالا
لتعقيدات القانون الضريبي وطابعه التقني مما يجعل مكاتب الاستشارة الضريبية والمحاسبين عموما ينتظرون بشغف كبير صدور تلك 

الإدارة للمستجدات الضريبية المذكرات للاستئناس بها في تدوين عملياتهم المحاسبية وتعبئة إقرارات زبائنهم وفق التأويل الذي تعطيه 
، وقد سار الاجتهاد الفقهي والقضاء على اعتبارها مجرد تعليمات إدارية لا ترقى إلى مستوى النصوص القانونية وبالتالي لا يمكن 

ال العبء الاعتداد بها من طرف الإدارة مادامت تقتصر على تفسير المقتضيات الضريبية وفق النية التي اتجه إليها المشرع دون إثق
  .109الضريبي أو تخفيفه أو تضريب فئة مهنية أعفاها القانون؛ عادل فراج، القرار العام وبلورة السياسة العامة، مرجع سابق، ص

 : انظر مهام المديرية في موقعها الالكتروني- 2
-http//www.tax.gov .ma 
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لمحلية ظ على التوازنات المالية، المجلة المغربية للإدارة اعبد الرفيع بوداز، السلطات الجبائية للبرلمان في ظل هاجس الحفا - 1

  .172ص ،2011دجنبر،  - ، نونبر 101والتنمية، عدد
  .20جميلة دليمي، الضريبة وإشكالية الانتقال الديمقراطي بالمغرب، مرجع سابق، ص2
  .113توفيق الطاهري، اتخاذ القرار الجبائي والعدالة الجبائية، مرجع سابق،  ص - 3
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يتميز الفضاء الاقتصادي المغربي بقلة المؤسسات الاقتصادية الكبرى التي تتمتع بإمكانية تلبية شروط الدولة والمؤسسات العمومية  - 1

من خلال بعض الصفقات خصوصا الكبرى، وهو ما يؤدي إلى غياب مبدأ المنافسة، وضرب لمبدأ تعارض المصالح كما وقع مع 
  .وكة لوزير صفقة تامين القطاع الفلاحيتخويل شركة سهام للتامين الممل
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  وتحديات الضريبة المعاصرةبالمغرب الإصلاح الضريبي :ثانيالمبحث ال

2008

                                                           
1 -Michel BOUVIER, Sens et légitimité de l’impôt, Pouvoirs, revue française d’études 
constitutionnelles et politiques, n° 151-Les impôts, pp.27-34 ; consulté le 01-01-2017 a 17 : 02 :20 . 
URL : http ://www.revue-pouvoirs.fr/Sens-et-legitimite-de-l-impot.html 

بمدينة مراكش المغربية، وتم خلالها الإعلان عن إنشاء المنظمة العالمية للتجارة والتي  1994ابريل  15تم توقيع إعلان أو اتفاق مراكش يوم  - 2
التي عملت مراقبا ) اختصار للاتفاقية العامة للتعرفات الجمركية والتجارة(  GATT لتحل محل اتفاقية الغات 1995ديسمبر  1بدأت أعمالها في 

  .1947مؤقتا للتجارة العالمية منذ 
  .13ص، اتخاذ القرار الجبائي والعدالة الجباية، مرجع سابق، الطاهري توفيق - 3
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2008

 

  نييبة وتحديات القرن الواحد والعشرالضر: المطلب الأول

2008

                                                           
مركز البحوث، الرياض، معهد الإدارة العامة، الفتوح، الجوانب الاقتصادية والمالية في الميزانية العامة للدولة،  أبويحيى عبد الغني  - 1

  .15، ص2014
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  نظام الضريبي المعياريخصائص ال: الفرع الأول

Efficience 
                                                           

 ،مرجع سابق الشاملة في المغرب، انعكاساتها على الاقتصاد الوطني ودورها في التنمية، الإجباريةالاقتطاعات  عبد الله العكوشي، - 1
  .63ص

  .64ص ،نفس المرجع العكوشي، عبد الله -2
3-Meriem CHIADMI et autres, structure de la fiscalité marocaine entre les considérations d’équité 
sociale et d’efficacité économique : une analyse en équilibre général appliquée, AMSE ? Document de 
travail, n°  14 -2013. 
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 Equité  Simplicité  

  النجاعة أو الفعالية الضريبية: أولا

 

 

 

                                                           
المطبقة بين الوحدات التشريعية سعار الضريبية الدولية المتعلقة بتثبيت، وتحليل وتعديل الأ بالإشكاليةكلفة أو ثمن التحويل مرتبطة  - 1

  ؛الممنوحةالسلع المباعة، والخدمات المقدمة أو بالحقوق  إلىالمطبقة في الدول المختلفة، بالنظر 
Selon les principes dégagés par l'OCDE, « si les prix de transfert sont importants aussi bien pour les 
contribuables que pour les administrations fiscales, c'est parce qu'ils déterminent, dans une large 
mesure, la répartition des revenus et des dépenses et, par conséquent, des bénéfices imposables entre 
les entreprises associées relevant d'autorités fiscales différentes ».  OCDE, Principes applicables en 
matière de prix de transfert à l'intention des multinationales et des administrations fiscales, Paris, Les 
Editions de l'OCDE, 2010, 371 p. (ISBN 9264090347et 9789264090347, OCLC 748782892). 
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 « L’externalité » .

  الإنصاف: ثانيا

                                                           
1-(Feldstein, 2006). 
2-(Driffil et Rosen, 1983). 
3-(Baylor et Beauséjour, 2004). 
4-(Feldstein, 2006). 
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  .67ص  ، الاقتطاعات الإجبارية الشاملة في المغرب، مرجع سابق،العكوشيعبد الله - 1
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  التبسيط: ثالثا

  

                                                           
  .67ص  ،، نفس المرجعالعكوشيعبد الله  - 1
هو تصحيح  إذنودور الضريبة . وجد، نظريا، من بين عيوب السوق، التفاوت في توزيع الدخل الذي يناقض العدالة الاجتماعيةي - 2

النفعية ومنحنيات الفائدة، ومنحنيات عدم  الأدوات، وقد كان هذا موضوع نقاش نظري واسع، حيث تعود البدايات إلى تطبيق الأمر
  .مثلنظام ضريبي أالتحيز، وذلك من أجل البحث عن 

  .69ص  ، الاقتطاعات الإجبارية الشاملة في المغرب، مرجع سابق،العكوشيعبد الله  - 3
  69ص ، نفس المرجع،العكوشيعبد الله - 4

5 -Brochier ( H) et Tabatoni (P), économie financière, Thémis, PUF, paris 1959, p.244 
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« L’harmonisation » .

                                                           
  .التعقيد هو نتيجة تحسين النظام الضريبيرغم أن بعض المختصين يعتبرون أن  -1
  .69ص ، الاقتطاعات الإجبارية الشاملة في المغرب، مرجع سابقالعكوشيعبد الله  - 2
  .69صنفس المرجع، ، العكوشي - 3

4- OCDE (2006c), Trésor de Nouvelle-Zélande (2005). 
 الأدبياتالتقارب، الانسجام، التنسيق والتناسق كلها مصطلحات تستعمل في الخطاب وفي ف ،يجب التمييز هنا بين التناسق والتنسيق - 5

، أي تناسق النظام هبصددلتحديد نفس الموضوع، لكنها لا تعني التناسق الذي نحن  وأحياناتعبيرا عن معاني مختلفة،  الأكاديمية
المعاني، ويعني في الاصطلاح السياسي، العمل المتماسك بين الضريبي، وهكذا يتم الحديث كثيرا عن التنسيق كمصطلح شامل لهذه 
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السياسة الدولية التنسيق يهم نوع التنظيم بين مجموعة من الدول، منظمات  إطار وفي. العمومية داخل نفس البلد الإداراتمجموعة من 

الصادرة عن المدرسة العليا كونوميا إمجلة  انظر. جل هدف خلق عمل جماعي في مواجهة موضوع مشتركأأو وحدات من 
  :16، عدد للمناجمنت

http://hem.ac.ma/evenements-de-hem/evenements-recherche/nouveau-dossier-deconomia-economie-
en-mal-de-coordination-pol 
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1- «  La rationalité instrumentale ». 
2  -Claudino PITA, Reforme fiscale et développement, Actes du colloque international :fiscalité et 
développement, Paris, Septembre 1982. 

  .70ص  الإجبارية الشاملة في المغرب، مرجع سابق،، الاقتطاعات العكوشيعبد الله  - 3
امتياز في الاختيار بين مختلف  أيالفرنسي الضريبة المحايدة بتلك التي لا تمنح للخاضع لها  الإجباريةعرف مجلس الاقتطاعات  - 4

  .)غير مترجم( 2، ص13،1994تقرير رقم : القرارات
  .64ص ، مرجع سابق،العكوشيعبد الله  - 5
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  .64ص ،نفس المرجع العكوشي،عبد الله  - 1
، والذي يهتم أساسا )مقره كندا(غير حزبي وغير حكومي وهو منتدى دولي TaxCOOP" طاكس كوب"منتدى  الإطارنجد في هذا  - 2

عولمة التبادلات وشبكات الاتصال الحديثة، والتي تمكن  إطارالتضريبية الحالية في  الأنظمةبالمنافسة الضريبية وبالثغرات في 
 والأوساط الأكاديميةالحكومات  أيضا، حيث يدعو الأخرىالجبائية وتواجه الدول الواحدة في منافسة  إقامتهاالشركات من اختيار 

  :انظر الموقع الالكتروني للمنتدى .تحديات المرتبطة بالتنافسية الجبائيةالوالمجتمع المدني للتفكير المشترك في  الأعمالورجال 
http://www.taxcoop-conference.com/a-propos/ 
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  فشل الدولة الضريبية: الفرع الثاني

  

                                                           
  .72ص ، الاقتطاعات الإجبارية الشاملة في المغرب، مرجع سابق،عبد الله العكوشي - 1

2 -Guy GILBERT, souveraineté et concurrence fiscale, op.cit., p.133-138. 
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1-Sarah MAYER, Etude des obstacles a l’équité et a l’efficacité du système fiscal français Thèse de 
doctorat en droit, université de Paris2 Panthéon-Assas , Septembre 2016, p.138.  
2-Schumpeter JOSEPH A, the crisis of the tax state, in the economics and sociology of capitalism, NJ 
edited by Richard Swedberg, Princeton, New jersey: Princeton university press, 1991, pp. 99-140. 

مدونة السلوك (لاقتصادية بأوروبا، والاتحاد الأوروبي مة التعاون والتنمية اظمفهوم عرف من طرف من"المنافسة الجبائية المضرة  - 3
وتعني الأعمال الجبائية غير الشفافة، المختلفة كثيرا عن الأعمال الجبائية المقبولة عادة، ). بالنسبة للشركات في المادة الجبائية
  ؛"أو التي ليس على علاقة بنشاط حقيقي/ والممنوحة لبعض المقاولات فقط و 

-les mots clés de la fiscalité, regards croisés sur l’économie, 2007/1 n° 1, p.267. 
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« Les  niches 

fiscales ».

                                                           
، يتنفس أوكسجينبمثابة قنينة  - الإجباريةوفي ظل تزايد الطابع الجبري والحجزي للضريبة، وارتفاع الاقتطاعات  أنهايعتبر البعض  - 1

  :عبرها الملزم ليتمكن من الحياة
 -Agnès VERDIER-MOLINIE, vice-présidente de l'Ifrap, Niches fiscales : une solution d'avenir, 
Institut français pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. 
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  .2017انظر تقرير النفقات الجبائية الملحق بمشروع قانون مالية  - 1

2- « Les zones franches ». 
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  .المتعلق بالمناطق الحرة للتصدير 94- 19الأولى من قانون رقم المادة  - 1
  .المادة الثانية من نفس القانون - 2
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94 -1 -262006

12

 ،

                                                           
1 -Hicham HAFID, l’impact de la libéralisation des échanges entre le Maroc et l’union européenne sur 
l’économie marocaine, thèse de doctorat en sciences économiques, université Paul Cézanne-Aix 
Marseille 3, 2010, p.42. 

  :المصدر الموقع الرسمي لوزارة التجارة الخارجية المغربي 2-
http://www.mce.gov.ma - 

  .Paradis, Foyers, Oasis fiscal الملاجئ أو الواحات الضريبية بالجنات أووتسمى أيضا  - 3
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«Les 

points noirs »،

  

)OCDE(

1997 

5
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« évasion fiscale »

« fraude fiscale » 

  الرهانات الجديدة للضريبة: المطلب الثاني
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  التنسيق الضريبي ومحاربة الازدواج الضريبي: الفرع الأول 

7580

85نحو

                                                           
  .115- 114صمرجع سابق،  الجوانب الاقتصادية والمالية في الميزانية العامة للدولة، الفتوح، أبويحيى عبد الغني  - 1
 إلغاء لمنظمة التجارة العالمية هو المساعدة في سريان وتدفق التجارة بسلاسة وبصورة متوقعة وبحرية،عبر الأساسييعد الهدف  - 2

  .القيود الجمركية
  .)الجات(الاتفاق العام للتعريفة الجمركية والتجارة المادة الرابعة من  - 3
  .115- 114ص ،مرجع سابقالجوانب الاقتصادية والمالية في الميزانية العامة للدولة،  الفتوح، أبويحيى عبد الغني  - 4
عن رغبة معممة للاشتغال في نظام تجاري متعدد  إجابةوهي منظمة طبعت بظهور توجه جديد من التعاون الاقتصادي الدولي،  -  5

  .جل رفاهية سكان هذه الدولأانفتاحا لصالح ومن  الأطراف وأكثر
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  .117، ص ابقس رجعالفتوح، م أبويحيى عبد الغني 1- 

والسياسات  ةالتنمي، مجلة ، نظرية التنسيق الضريبي ومدى إمكانية تطبيقها في واقع النظم الضريبية العربيةرمضان صديق محمد - 2
  .15، الكويت، ص 2002، ديسمبر 01، العدد 05الاقتصادية، المجلد 

، حيث يعني التنسيق الضريبي تقارب  الأوربيةمع المجموعة الاقتصادية  الأوربينجد أولى التعاريف مع بداية تبلور الاتحاد  - 3
، في الحدود الضرورية للعمل الجيد للسوق الأوربيةقتصادية داخل المجموعة الا الأعضاءالضريبية للدول  الأنظمة) وليس توحيد(

  lesوتتحقق عبر التوجيهات. المختلفة الأعضاءالمشتركة، وخصوصا في تحقيق شروط منافسة متوازنة بين مقاولات الدول 
directives ) ؛التزام نقل محتواها داخل تشريعاتها الوطنية الأعضاء، والتي على الدول )الأوربيةالقواعد 

Lexique des termes juridiques,12eme édition,1999, Dalloz, p270. - 
  .، حيث تنص توجيهات الاتحاد إلى ذلك« l’harmonisation fiscale » برز مثال على التنسيق الضريبيالأوربي أيعتبر الاتحاد  - 4
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بة لذات المال، وعن المدة أكثر من مرة، على نفس الشخص، وبالنس  فرض ذات الضريبة: "بأنه الضريبي  يمكن تعريف الازدواج - 1

  .12/01/2017تاريخ الزيارة  ency.com-https://www.arab :الموسوعة العربيةالازدواج الضريبي،جميل الصابوني، : "ذاتها
2 -Evasion fiscale et pauvreté, Glossaire de la fiscalité (le vocabulaire de la fiscalité) publie par le TAX 
Justice Network dans « taxez-nous si vous pouvez- al véritable histoire d’un échec mondial », 2005, 
www.taxjustice.net. 
3 -Bruno GOUTHIERE, les impôts dans les affaires internationales : trente études pratique, édition 
Francis Lefebvre, 4 ème édition, Paris, 1998, p.112. 
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  12/01/2017تاريخ الزيارة  ency.com-https://www.arab :الموسوعة العربية ، الازدواج الضريبي،جميل الصابوني - 1
، على مستوى كل دولة، وذلك من أجل ضمان العمل الإجباريةويمكن تعريف التنسيق الضريبي باعتباره توحيدا للقواعد الضريبية  - 2

  .الجيد لمناطق التبادل الحر
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  .15، مرجع سابق، ص تطبيقها في واقع النظم الضريبية العربية إمكانيةنظرية التنسيق الضريبي ومدى ، رمضان صديق محمد - 1
  .نفس المرجعرمضان صديق محمد،   - 2
مدونة السلوك (مفهوم عرف من طرف منضمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأوروبا، والاتحاد الأوروبي "المنافسة الجبائية المضرة  - 3

ل الجبائية غير الشفافة، المختلفة كثيرا عن الأعمال الجبائية المقبولة عادة، والممنوحة الأعما، ب)بالنسبة للشركات في المادة الجبائية
  ".أو التي ليس على علاقة بنشاط حقيقي/ لبعض المقاولات فقط و 
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 ،

                                                           
أن جاذبية الدولة بالنسبة للاستثمارات ترتبط أيضا بعوامل أخرى، التي تلعب في بعض الظروف دورا أكثر أهمية، مع العلم 1-

  .كالاستقرار التشريعي، البنية التحتية العمومية، مستوى التعليم والتأهيل لدى العمال، النمو داخل قطاعات خاصة من الاقتصاد، الخ
  .46، صمرجع سابق ،رمضان صديق محمد - 2

3- Guy Gilbert, souveraineté et concurrence fiscale, op.cit., p133-138. 
4-ibid, pp.133-138. 
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1989

1993

                                                           
، حول هذه المسالة. في طريق النمو لا تعود دائما بالنفع على الدول السائرة الأموال الأجنبيةوتبعا لميزان القوى بين الدول، فرؤوس  - 1

  :انظر
-Joseph E. STIEGLITZ, la grande désillusion, Fayard, édition 08, septembre 2008. 

فهناك حجم السوق الداخلية، والاستقرار . ن الضريبة لا تشكل المحدد الوحيد في جلب الاستثمارات الخارجيةأيجب أن نتذكر ب 2-
، والموقع الاستراتيجي للبلد، إلى غير ذلك من الشروط التي تدخل في وتأهيلاالسياسي، ونزاهة القضاء، ووفرة اليد العاملة سعرا 

  .71ص قتطاعات الإجبارية الشاملة في المغرب، مرجع سابقالا العكوشي،عبد الله . اختيار الاستثمار
  .13ص ، اتخاذ القرار الجبائي والعدالة الجبائية، مرجع سابق،الطاهري توفيق - 3
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1987

1994199656

2000

200618

1998

1999(2003

                                                                                                                                                                                     
، ومواكبة عصر أوروباجل تطوير التعاون بين الدول الخمس وشعوبها لمواجهة الشريك الرئيسي لبلدان المغرب العربي، أمن  - 1

  .في العالم الإقليميةالتكتلات 
  .46، ص، مرجع سابق..، نظرية التنسيق الضريبيرمضان صديق محمد - 2
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2011كتوبرأ

20122012

                                                           
  .2017- 2013والتي تشمل فترة  2013بريل أالمفاوضات انطلقت في  - 1

2 - SENAT : Rapport d’information N°100 2013/2014, p.48. 
3- Said DKHISSI, l’arrimage européen du Maroc a l’heure des mutations géostratégiques, in l’accord 
de libre-échange Maroc – union européenne a l’épreuve des faits, revue marocaine des sciences 
politiques et sociales, n°3 aout/septembre 2015, Rabat, p.26. 
4 - ibid., p.11. 

ي أشغال القمة الثامنة والعشرين لقادة دول ورؤساء حكومات بلدان الاتحاد الإفريقي التي ألقاء أمام المشاركين ف خطاب الملك الذي- 5
  .احتضنتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
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« CEDEAO » 15

2030

  ضريبة البيئة والاقتصاد الرقمي: الفرع الثاني

                                                           
، السنغال، نيجيريا، النيجر، مالي، ليبيريا، غينيا بيساو، غينيا، امبيا، غساحل العاج، الرأس الأخضر، بوركينا فاصو، هي البنين - 1

  .والتوغوالسيراليون 
المعلن طلب الانضمام إلى هذا التكتل  2017فبراير  24حسب بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية الصادر يوم الجمعة - 2

  . الاقتصادي
3-Schumpeter JOSEPH A, the crisis of the tax state, op.cit, pp. 99-140. 

شعارا له، حيث وصف المشاركون في هذا الملتقى هذه " الثورة الصناعية الرابعة"، 2016سنة   46منتدى دافوس في دورته  اختار - 4
  .الثورة بمثابة تسونامي التقدم التكنلوجي والذي سيغير في الكثير من تفاصيل الحياة البشرية
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  ضريبة البيئة: فقرة الأولىال

1972 

1992

» COP 21 « 

2015

195

                                                           
ال منع وتقليل الأضرار القانون الدولي العام التي تنظم نشاط الدول في مج ومبادئمجموعة قواعد "القانون الدولي البيئي هو  - 1

، للبيئة ، مقدمات القانون الدولي أمين حسني: "المختلفة، التي تنتج من مصادر مختلفة للمحيط البيئي أو خارج حدود السيادة الإقليمية 
  .130، ص 1992، أكتوبر ،  110مجلة السياسة الدولية ، العدد 
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2.5 

2.1 2007

1996 0.6ب

 

1967Tax expenditure

                                                           
1 - Voir "La France à la traîne", Alternatives Economiques n° 283, septembre 2009, p. 64 -70 , 
disponible dans les archives de Alternatives Economiques en ligne. 

  .11، ص2007الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقا يد،  وناس يحيى، -2
3- Leila CHIKHAOUI, le financement de la protection de l’environnement, thèse pour le doctorat de 
l’université de paris 1 en droit, 1996, p.811. 
4- Gilles ROTILLON, La fiscalité environnementale outil de protection de l'environnement ? Regards 
croisés sur l'économie, 2007/1 (n° 1), p.108. 
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%60 و 30%

57

                                                           
1-Vincent SEPULCHRE, la fiscalité environnementale en Belgique. in L’évolution des principes 
généraux du droit fiscal, 20ème anniversaire de la maitrise en gestion fiscale, groupe d’auteurs, 
Larcier, Bruxelles, 2009, p.9. 

  .77، صمرجع سابقوناس يحيى، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر،  - 2
3-Gunnars et Emmanuel JIMENEZ, maitriser la pollution dans les pays en développement, revue 
finances et développement, mars 1991, pp. 15-18. 
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62014
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1 -Vincent SEPULCHRE, la fiscalité environnementale en Belgique, op.cit., p.5. 

juridique-https://www.environnement.gov.ma/ar/cadre-- :أنظر أهم القوانين المؤطرة للبيئة بموقع الوزارة الوصية الرسمي - 2
ar-juridiques-ar/textes  
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  الضريبة والاقتصاد الرقمي: الفقرة الثانية
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  :2015فبراير،  02الاثنين،  خليجية لتطوير الاقتصاد الرقمي، أربعة محفزات: اقتصاد المعرفة ،الله إيناس عبد - 1

https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item  
2- Relever les défis fiscaux posés par l'économie numérique, projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base 
d’imposition et le transfert de bénéfices, éditions OCDE(2014), Paris, p134, 
DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264225183-fr/ 
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 800من

700

2013

 

15

                                                           
1 -Relever les défis fiscaux posés par l'économie numérique, OCDE (2014) ,op.cit., p.136. 
2  -Elodie PONCET, peut-on taxer l’économie numérique ? Décryptages, 15 janvier 2015.http: 
//convention-s.fr/decryptages/peut-on-taxer-leconomie-numerique/ - 
3-ibid. 
4 -Relever les défis fiscaux posés par l'économie numérique, OCDE (2014), op.cit. 

5 - « BEPS »  حسب الصيغة الانجليزية.  



103 
 

20122016

27

26000

2.33مليار2.220
                                                           

1- Pascal SAINT-AMANS, les progrès récents en matière de coopération dans le domaine de la lutte 
contre la fraude fiscale internationale, in Rapport Moral sur l’Argent dans le monde 2014, régulation, 
gouvernance, complexité dans la finance mondialisée, association d’économie financière, Paris, p.235. 
2- Relever les défis fiscaux posés par l'économie numérique, OCDE (2014), op.cit, pp 153-168. 

  . 2015 يناير 22 بتاريخ 6328 عدد رسمية جريدة حكمها، في المعتبرة والهيئات الائتمان بمؤسسات المتعلق 103.12 رقم القانون - 3
  .القانوننفس من  11المادة  4-

  .القانوننفس من  6المادة  - 5
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  خاتمة الفصل الأول

19

1881

1908،

1906

1962

1958

2014

                                                           
  .مرجع سابقم، 1915- م1880ضريبة الترتيب /الطيب بياض، المخزن والضريبة والاستعمار - 1
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2008



107 
 

 



108 
 

  ة القرار الضريبي بالمغربسياد إكراهات: الفصل الثاني

  

2008

 

                                                           
1 -André BARILARI, la question de l’autonomie fiscale, in la souveraineté financière et fiscal : réalités 
et devenir ? Revue française de finances publiques (RFFP), n° 80, p73. 
2- Bernard CASTAGNEDE, souveraineté fiscale et union européenne, op.cit., p53. 
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1 - Philippe ADHEMAR, l’émergence d’un référentiel financier et comptable international pour le 
secteur public, in la souveraineté financière et fiscale: réalités et devenir ? R.F.F.P., n°80, p.61. 
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2008

20082009

(ARRA) 

(EERP)

2010

                                                           
1- American Recovery and Reinvestment Act 
2- European Economic Recovery Plan 
3-Thomas BRAN, La contrainte budgétaire publique : quelles vitesses d’ajustement ? Thèse présentée 
et soutenue à Cachan le 18 juin 2013, Centre d’économie de la Sorbonne – Cachan, CACHAN 
CEDEX (France), p.2. 
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اتخاذ القرار الضريبي  تعدد الفاعلين فيالإصلاح الضريبي و: ولبحث الأالم

  بالمغرب

                                                           
 .105توفيق الطاهري، اتخاذ القرار الجبائي والعدالة الجبائية، مرجع سابق، ص - 1
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  الفاعلون الرسميون :الفرع الأول

                                                           
1 - J.C.MARTINEZ, et Pierre DI MALTA, droit fiscal contemporain, librairies techniques, Paris 1986, 
p 144. 

  من الدستور المغربي  71انظر الفصل  - 2
  من الدستور المغربي  72انظر الفصل  - 3
  .305، مرجع سابق، ص..عادل الخصاصي، التشريع المالي المغربي، بين متطلبات التنمية - 4
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discipline

 

  

                                                           
1 -Brahim SABRI, le pouvoir parlementaire en matière fiscale, op. cit., p3. 

المالي العمومي ومتطلبات الحكامة المالية، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية محمد سكلي، التدبير  - 2
  .29، ص2012- 2011والاجتماعية أكدال، الرباط، السنة الجامعية  
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  البرلمان: الفقرة الأولى

 

                                                           
تيازات الضريبية، أطروحة دكتوراه خالد العسالي، صناعة القرار الجبائي في المغرب، محاولة تقويم السياسات العامة، نموذج الام - 1

  .36، ص 2004 - 2003في الحقوق، كلية ع ق ق ج أكدال، الرباط، السنة الجامعية 
2- Brahim SABRI, le pouvoir parlementaire en matière fiscale, op. cit , 2001, p.1. 
3- Mohamed KARAMI, la fonction législative au Maroc, thèse de 3eme cycle, Paris, 1981, p.101. 
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2007

                                                           
1 -Brahim SABRI, le pouvoir parlementaire en matière fiscale, op cit, p60. 

  .55رشيد غازي، السياسات الاقتصادية بالمغرب، دراسة حول سيرورة القرار العام الاقتصادي، مرجع سابق ، ص - 2
3 - Brahim SABRI, le pouvoir parlementaire en matière fiscale, op. cit., p2. 
4 - Brahim SABRI, op. cit., p62. 
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34

199810

01/09/1972

                                                           
ن يتحمل، كل على قدر استطاعته،التكاليف العمومية التي للقانون أعلى الجميع ''ه أنمن الدستور المغربي على  39ينص الفصل  - 1

  ''وحده إحداثها وتوزيعها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور
يتوقع قانون المالية للسنة، لكل سنة :"نهأعلى  130.13تنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون التنظيمي للمالية الجديد رقم 2- 

مالية، مجموع موارد وتكاليف الدولة، ويقيمها وينص عليها ويأذن بها، وذلك استنادا إلى البرمجة الميزانياتية المنصوص عليها في 
  ."دناهأ 5المادة 

  .من الدستور المغربي 39الفصل  - 3
، 49محمد شكيري، القانون الضريبي المغربي، دراسة تحليلية ونقدية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد - 4

  .64، ص2003
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42.7

1984

301968

37

                                                           
  .18/11/1998الصادرة بتاريخ  4495عدد  ،جريدة رسمية - 1

2  - Philipe Millan, op. cit., p77. 
  .48و  47ذكره توفيق الطاهري، اتخاذ القرار الجبائي والعدالة الجبائية، مرجع سابق، ص - 

3  - Les grands arrêtés de la jurisprudence fiscale, ouvrage collectif, 2eme édition, Sirey, 1991, p.76. 
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  الحكومة: الفقرة الثانية

                                                           
  .109توفيق الطاهري، اتخاذ القرار الجبائي والعدالة الجبائية، مرجع سابق، ص - 1

2  - J.C.MARTINEZ et Pi di MALTA, droit fiscal contemporain, op cit , p151, cité par Brahim Sabri, le 
pouvoir parlementaire en matière fiscale, thèse, op cit , p.59. 

  .29محمد سكلي، التدبير المالي العمومي ومتطلبات الحكامة المالية، مرجع سابق، ص 3
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تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ . تمارس الحكومة السلطة التنفيذية: "من الدستور المغربي على انه 89الفصل ينص  - 1

والإدارة موضوعة رهن تصرفها،  كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات . البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين
باب الخامس من الدستور والمعنون بالسلطة التنفيذية لا يشير في أي من فصوله إلى المؤسسة في حين أن ال" والمقاولات العمومية

  .الملكية
نجد التوجيهات الملكية حاضرة كإطار مرجعي لصياغة قوانين المالية، وهذا ما يتضح في مذكرة تقديم هذه القوانين، وكمثال؛ نجد  - 2

تشكل التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطابين الملكيين بمناسبة الذكرى : "يما يل 2017في مذكرة تقديم مشروع قانون مالية 
  .13، ص"2017لثورة الملك والشعب أساس الإطار المرجعي لمشروع قانون المالية لسنة  63لعيد العرش المجيد والذكرى  17

  . 121- 120، مرجع سابق، صفراج عادل - 3
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88

49

                                                           
د لأغلبية مطلقة تمكنه من المشاركة في يوالانتخابي المغربي لا يسمح عمليا بتحقيق حزب وحعلى اعتبار أن النظام الحزبي  - 1

  .الحكومة لوحده
2  - Merouan BARNI, politique budgétaire et consentement a l’impôt au Maroc, thèse de doctorat en 
droit, université hassan2-Ain chok, f.s.j.e.s, Casablanca, année universitaire 2001/2002, p.154. 

  :، منشور بموقع رئاسة الحكومة2012البرنامج الحكومي يناير  - 3
http://www.cg.gov.ma/DOCs/Programme_Gouvernement_2012.pdf 
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90

                                                           
  .29العمومي ومتطلبات الحكامة المالية، مرجع سابق، صمحمد سكلي، التدبير المالي  - 1

2 -Cotisations sociales 
3-Brahim SABRI , le pouvoir parlementaire en matière fiscale, op cit , p.34. 
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  ينالفاعلون غير الرسمي: الفرع الثاني

                                                           
  .130.13من القانون التنظيمي للمالية الجديد رقم  67المادة  - 1

2-Brahim SABRI, le pouvoir parlementaire en matière fiscale, op cit., p. 43.  
  .191، مرجع سابق، ص..خالد العسالي، صناعة القرار الجبائي في المغرب - 3
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 مات الدوليةظالمن: الفقرة الأولى

  صندوق النقد الدولي: أولا

1944

                                                           
ليس لأي دولة أو مجموعة من الدول الحق في "الذي جاء فيه  25/26وهذا ما أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم  - 1

  "اب في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرىالتدخل مباشرة ، وبأي سبب من الأسب
  189، مرجع سابق، ص..خالد العسالي، صناعة القرار الجبائي في المغرب، ذكره 317عبد الهادي بوطالب ، النظم السياسية ، ص - 2
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401944 

189

53 8

801969

85

18في 32 3

                                                           
العالمية، ترجمة عدنان عباس أرنست فولف، صندوق النقد الدولي، قوة عظمى في الساحة : للاستزادة في هذا الموضوع يرجع إلى  - 1

  .2016، أبريل 435علي، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
  :بالموقع الالكتروني الرسمي للبنك الصندوق يطلع على الورقة التعريفية الخاصة بهحول  طياتللمزيد من المع - 2

https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/BR/Arabic_Brochure.pdf 
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2008

1979مارس22

                                                           
  .38، ص1999- 1998تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، جواب السيد وزير المالية، قانون المالية  - 1

2 -Arnaud ZACHARIE, Les tournants idéologiques inassumés du FMI, Mise en ligne le 26 juin 
2014. 
3- FMI, la reforme fiscal au Maroc, par Vito TANZI ; Peter’s Griffith et Luc Wuff, 22 mars 1979. 

  .197العامة، مرجع سابق، صخالد العسالي، صناعة القرار الجبائي في المغرب، محاولة تقويم السياسات  - 4
في المائة من الناتج الداخلي الخام حسب تقارير بنك المغرب  10تجاوز هذا العجز ما بين منتصف السبعينات ومنتصف الثمانينات  - 5

  . 1981سنة  16.7والخزينة العمومية آنذاك، والذي وصل إلى 
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1981/1982 

4050 

1993و 1983

1993

                                                           
1- Brahim SABRI, le pouvoir parlementaire en matière fiscale, op. cit., pp. 410-416. 
2- Mohamed KEBBAJ, les relations du Maroc avec le FMI, un partenariat ancien, mais…publié a la 
nouvelle tribune  : http://lnt.ma/etude-12-les-relations-du-maroc-avec-le-fmi-un-partenariat-ancien-
mais/ 

المساعدات والقروض المالية المشروطة بتبني اختيارات معينة، فمفهوم الشرطية يؤدي إلى اختيارات سياسية وذلك من خلال تقديم - 3
ية، وبالتالي فالشرطية تشكل إحدى القنوات المهمة للحد ضريبمتها الاقتصادية والمالية والمتعارضة مع مبدأ حرية الدولة في اختيار أنظ

، وهي عملية تقوم بها "رتينغ"، والمؤسسات المالية الدولية تقوم بتنقيط الدول أو ما يسمى ب ..من السيادة، ومظهرا من مظاهر التدخل
مثلا لم يسمح له بولوج درجة  2000، فالتنقيط الممنوح للمغرب برسم سنة "مووديز"و" ستاندار أند بورز"وكالتان دوليتان هما 

  .الاستثمار بل فقط أكد قدرة المغرب على الوفاء بديونه
  .196- 195خالد العسالي، صناعة القرار الجبائي في المغرب، محاولة تقويم السياسات العامة، مرجع سابق، ص- 4
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  البنك الدولي:ثانيا

« BIRD »  

1

                                                           
إن القرارات الصادرة عن الصندوق لا تكتسي إلا صبغة التوصية فهي غير ذات صفة إلزامية، ورغم الطابع غير الإلزامي للقرار  - 1

دة المالية المرتقبة، كما يمكن للصندوق أن يلجا إلى سلسلة من العقوبات كالضغط المعنوي إلا أن مخالفته قد تفضي إلى  تعليق المساع
عن طريق نشر التقارير الخاصة أو القيام بإرسال بعثات إلى العضو المعني والإعلان عن عدم أهلية دولة معينة للحصول على قروض 

  .198صناعة القرار الجبائي في المغرب، مرجع سابق، ص عسالي،خالد ال: انظر في هذا الإطار. أو إعلانها دولة غير متعاونة
2 -Brahim Sabri, le pouvoir parlementaire en matière fiscale, op. cit., p.405. 

  .213فراج عادل ، القرار العام وبلورة السياسة العامة ، مقاربة لسلطة الفاعلين في بلورة السياسة الضريبية، مرجع سابق، ص - 3
4- http://www.banquemondiale.org 
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2
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5

20102013

729.5 

2010480.3 2011665.8 2012

593.22013

20142017

                                                           
1 -Les six axes de la nouvelle stratégie de la Banque mondiale pour le Maroc; 
http://www.medias24.com/ECONOMIE/ECONOMIE/pdf4161-Les-six-axes-de-la-nouvelle-strategie-
de-la-Banque-mondiale-pour-le-Maroc.html 
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20153224.6

25

1995

                                                           
  :، منشور بموقع وزارة المالية المغربي على الرابط التالي22، ص 2015، غشت 28العدد  ،مجلة المالية - 1

https://www.finances.gov.ma/Docs/2015/DAAG/almaliya28arabic.pdf 
 أيمؤسسات التصنيف الائتماني هي شركات خاصة مستقلة، تقوم بتقييم الجدارة الائتمانية لمصدري السندات من دول وشركات،  - 2

مدى قدرة الشركة أو الدولة على سداد الديون أو قابلية الاستثمار فيها، وأشهر هذه المؤسسات نجد المؤسسات الأمريكية الثلاث والتي 
 ، (Fitch)، وفيتش Moody’s)(وموديز  ، Standards) & (Poor’s ستاندر اند بورز: ف العالميتهيمن على سوق التصني

 اليونان في الديون كأزمة مصداقيتها عدم أكدت ودوليا وطنيا المالية الأزمات من مجموعة أن رغم بتصنيفاتها كثيرا يأخذ والمغرب
  .2008 لسنة المالية والأزمة
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  جماعات الضغط: الفقرة الثانية

                                                           
وقبلها بأيام فقط أصدرت منضمات التصنيف الأمريكية تطمينات على  2008الديون في اليونان سنة  يجب الإشارة إلى أن أزمة - 1

ت قدرة وتنافسية الاقتصاد اليوناني، كما أن تقارير صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لم تتنبأ بانهيار النظام الائتماني في الولايا
  .2008المتحدة الأمريكية سنة 

  :التفاصيل حول هذا الموضوعالمزيد من  - 2
-Michel OFFERLE, sociologie des groupes d’intérêt, éd. Montchrestien, Paris,1998 
 -Gilles LAMARQUE : lobbying, que sai-je ? PUF,1994 
3- Roger-Gérard SCHWARTZENBERG: sociologie politique, Ed. Montchrestien, Paris, 1971, p.601. 

  .170خالد العسالي، صناعة القرار الجبائي في المغرب، محاولة تقويم السياسات العامة، مرجع سابق، هامش ، ص - 4
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على1213

63 

                                                           
ساهم المنظمات النقابية للأجُراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية ت: "ينص الفصل الثامن من الدستور المغربي على أنه - 1

ويتم تأسيسها وممارسة . الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بهاللمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح 
 .أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون

  .يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية
إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وفق الشروط التي ينص عليها تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى 

  .القانون
 يحدد القانون، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات

  .مراقبة تمويلها
تسُاهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير : "نهأغربي على من الدستور الم 12تنص الفقرة الثالثة من الفصل  - 2

الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها 
من  13ينص الفصل ، في حين "شروط وكيفيات يحددها القانونوعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق . وتقييمها

عمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد ت"الدستور أيضا على أنه 
  ."السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها

  ...: لى على أن مجلس المستشارين يتكون منمن الدستور في فقرته الأو 63ينص الفصل  - 3
خمسان من الأعضاء تنتخبهم، في كل جهة، هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية، وفي المنظمات المهنية للمشغلين  -

  .الأكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني، هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين
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1- Mohamed RAHJ , la fiscalité dans la stratégie de développement du Maroc, op.cit., p.420. 
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201947

1995

1969

31

 24و

                                                           
  .176انظر، خالد العسالي، أطروحته، صناعة القرار الجبائي في المغرب، مرجع سابق، ص - 1
  .171، ص نفس المرجع - 2
  .ابريل المعدل والمتمم له 10وظهير  1958نوفمبر  15ظهير  - 3
  http://www.cgem.ma-: انظر موقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب الالكتروني - 4
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19992627

2013

                                                           
 على مصلحة جبائية جد فعالة تقوم بالدراسات والاستشارات والإعلام والمساهمة بفعالية في بناء عدالة جبائيةتحاد توفر الاي بل - 1
  ).من نظامها 3المادة (
  .من الدستور المغربي 63الفصل  - 2
  .69، مرجع سابق، ص..السياسات الاقتصادية بالمغرب رشيد غازي، أطروحته، - 3
  .178، مرجع سابق، ص..خالد العسالي، صناعة القرار الجبائي في المغرب  - 4
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17

719981999

                                                           
  .179، ص نفس المرجع - 1
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  : يمكن الرجوع بهذا الصدد إلى - 1

-Abdelatif MENOUNI, le syndicalisme ouvrier au Maroc, éd. maghrébines, Casablanca, 1979, p.193 
et suite. 

  .159ص ،، مرجع سابق..الجبائي في المغرب خالد العسالي، صناعة القرار  - 2
محمد أوجار، الحوار الاجتماعي من ثقافة المواجهة إلى استراتيجية التوافق، مناظرة الحوار الاجتماعي والتنمية الديمقراطية، مطبعة  - 3

  .161ص ،..، ذكره خالد العسالي، صناعة القرار الجبائي في المغرب109، ص1996ابريل  19- 18 النجاح الجديدة، الدار البيضاء،
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  الإصلاح الضريبي بالمغرب وإكراهات التوازنات المالية: المبحث الثاني

2001

80

 

                                                           
تدبير متمحور حول النتائج : الجديد عبر ما يمكن إجماله في تعاون والتنمية الاقتصادية تلخص مرتكزات التدبير وثيقة لمنظمة ال - 1

والأهداف وليس الوسائل، وفق ميكانيزمات السوق والقطاع الخاص،استقلالية اكبر للمدبرين ومسؤولية اكبر كذلك لان التدبير العمومي 
من مسؤولية تحقيق النتائج والإدارة الجيدة يتحملها المدبرين وليس القادة السياسيين، إعادة النظر في الجديد يقوم على أن الجزء الأكبر 

مسالة الموارد البشرية والانتقال من الوظيفة النظامية إلى التعاقد واليات التشغيل المعتمدة في القطاع الخاص إضافة إلى تحديد واضح 
م التنظيم والبرامج والأهداف المرجو بلوغها حتى يتم التقييم والمحاسبة وفق المسؤوليات لما يسمى بمؤشرات النجاعة من خلال رس

  :المسطرة
- Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire, vol4 issue3, numéro spéciale, le cadre juridique des 
systèmes budgétaires: une comparaison internationale, septembre 2007, p.556.  
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1- Said MOURABIT, le système budgétaire de l’état au Maroc et en France ; analyse comparée de la 
gestion de l’emprunt et des recettes de privatisation, LGDJ, L’extenso éditions, paris,2011, p.13. 
2 - C .POLITT et G. BOUCKAERT, public management reforme : a comparative analysis, oxford 
university press, 2006, cf .J .MENDES, la reforme du système administrative portugais: new public 
management ou Etat néo-wébérien, RFAP n° 119, 2006, p.534 et suite. 

هذا المصطلح استعمل من طرف الطبقة الأكاديمية للمالية العمومية للدلالة على قواعد قانون الميزانية إضافة إلى المبادئ المؤطرة  - 3
وقد تم تكريسه أيضا من طرف ) المصفوفات الميزانياتية والروابط التي تثبت مختلف مكونات الميزانية فيما بينها(للهندسة الميزانياتية 

  :نون التنظيمي المتعلق بقوانين المالية الفرنسي ؛ انظرمشرعي القا
-Voir le blog d’Alain LAMBERT ; http//www.alain-lambert-blog.org/  

القاعدة الشرعية التي يقوم عليها المسلسل الميزانياتي ودور الفاعلين في هذا "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في حين أقحمت 
:انظر.إلى الخلفيات السياسية والإدارية والثقافية المؤطرة لهذا النظام إضافة" المسلسل   

-revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire, vol4 issue3, numéro spéciale, le cadre juridique des 
systèmes budgétaires :une comparaison internationale, septembre 2007,  p.556. 

ف الفاعلين في الحقل الميزانياتي بالمغرب  أن الإصلاح يروم تدعيم الشفافية ومشروعية القرار الميزانياتي عبر تمكين يؤكد مختل - 4
  .في اتخاذ القرار  الأمةكبر لممثلي أ

5- Said MOURABIT, le système budgétaire de l’état au Maroc et en op.cit., pp.17-18. 
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  وضعية المالية العمومية: المطلب الأول

 

2011

                                                           
الدستور المالي بالمغرب بين ضرورة الإصلاح ورهان الحكامة المالية، مساهمة في النقاش العمومي حول تنزيل  نجيب جيري، - 1

  .11، ص 2013، يونيو 2013- 6إصلاح القانون التنظيمي للمالية، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة الدراسات والأبحاث، الإصدار 



140 
 

 

  بنية المالية العمومية: الفرع الأول

  

  الإطار القانوني للمالية العمومية: الفقرة الأولى

                                                           
  .15، ص نفس المرجع نجيب جيري، - 1
  .79، ص، مرجع سابقالمالية العمومية محمد حنين، تدبير - 2
  .رصيد الميزانية حسب بعض منشورات وزارة الاقتصاد والمالية المغربية- 3

4-Mohamed HARAKAT, les finances publiques et les impératifs de la performance : le cas du Maroc, 
l’Harmattan, 2008, p.128. 
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9

196391970

18197298-7

1998

21959

2011

2015

2011

                                                           
، دجنبر 2التنظيمي للمالية العامة مدخل لإصلاح السياسات العمومية، مجلة دفاتر الحكامة، عدد محمد صدوق، إصلاح القانون  - 1

  .33، ص2015
  .14- 00بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2000ابريل  19كما وقع تغييره وتتميمه بالظهير الصادر في  1998نونبر  26ظهير   - 2
  .21ص، 2005، قانون الميزانية العامة، منصورعسو  - 3
  .97، صنفس المرجع، عسو منصور - 4
جريدة رسمية عدد .يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية) 2015 زيوليو15(1436من رمضان  28صادر في  2.15.426مرسوم رقم  - 5

  2015 زيوليو 16بتاريخ  6378
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2001

2001

2002

2007

20117.98

                                                           
  199، ص2011، 2مالية العمومية، عددنموذجا، المجلة المغربية لل 2011محمد حيمود، واقع متطلبات الإصلاح، قانون مالية  - 1
لقد بات من المؤكد، حتى قبل إصدار الدستور الجديد، أنه من الضروري مراجعة القانون التنظيمي للمالية الساري النفاذ والصادر  - 2

البنك الدولي سنة ، حيث نجد دراسة تقييم تدبير أنظمة المالية العمومية تكلف بها فريق العمل الوطني لوزارة المالية و1998سنة 
إصلاح تدبير الميزانية؛  ةلمواصلة حرك، أشارت إلى ضرورة مراجعة القانون التنظيمي للمالية لكونها مسالة لا محيد عنها 2007

ميمون خراط، قراءة في مشروع  القانون التنظيمي للمالية، في إصلاح القانون التنظيمي للمالية، مجلة  الحقوق، سلسلة الأعداد 
  .88، ص2013، مارس 6الخاصة، العدد 
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122012

130.1322015

  تطور بنية المالية العمومية:  الفقرة الثانية

19738.619561964

                                                           
  .5صمرجع سابق، ، ..نجيب جيري، تنزيل الدستور المالي بالمغرب  - 1

2-Mohamed LAHBOUSS, Déficit budgétaire au Maroc : un problème structurel ou instrument de la 
politique de l’Etat, revue d’évaluation et d’anticipation des politiques publiques, N°1,2014, RABAT, 
p.141. 
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197714.6

19771978

198114سنة

1982

19831993

1983

9.219831993

2.2

                                                           
  .144.ص مرجع سابق، تقرير الخمسينية، - 1
  .مديونية في العالمبلدا الأكثر  15صنف المغرب من بين  - 2
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1993

1993

3

19962003

 

1999

                                                           
  .147ص  مرجع سابق، تقرير الخمسينية، - 1
  .146، صنفس التقرير - 2
  .والأردنمصر تونس  وأساسا، ومع دول عربية، الأمريكيةوالولايات المتحدة  الأوربيهذه الاتفاقيات كانت مع الاتحاد  أهم - 3
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20082008و1999

2007

20080.50.4

1990

20003.4 2

200820092016و 2001

4.77 20126.8

20012008200825.9

                                                           
  .بالمائة من الناتج الداخلي الخام 1.34إلى  2007- 2001بلغ معدل دعم عجز الميزانية من موارد الخوصصة سنويا بين  - 1
، والدين الخارجي للخزينة سنة 2008سنة  35.9بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل  49.7، 2015بلغ دين الداخلي للخزينة سنة  - 2

  .61، ص،2017قانون مالية، تقرير حول الدين العمومي، مشروع ؛ 2008بالمائة سنة  9.5بالمائة مقابل  14.3إلى  2015
  .111، ص  2017مشروع قانون المالية لسنة بة من التقرير الاقتصادي والمالي المرفق قامؤشرات مست - 3
  111، ص2017التقرير الاقتصادي والمالي الملحق بمشروع قانون مالية  - 4
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2009 2015

2009

2013

20154

2009212015

22.42009

2001

2015

44.1

201536.52001

                                                           
بالمائة  30إلى  35مؤسسات القطاع المالي ومن بالمائة ل 37إلى  39.6، تم خفض معدل الضريبة على الشركات من 2009في سنة  - 1

في سنة  38بالمائة ثم إلى  40إلى  42أما بالنسبة للضريبة على الدخل، فقد تم خفض المعدل الهامشي من . بالنسبة للقطاعات الأخرى
 24000مقابل  2010درهم سنة  30000إلى  2009درهم سنة  28000كما تم رفع عتبة الإعفاء من الضريبة على الدخل من . 2010

بالمائة  0.6عن تعديل جدول الضريبة على الدخل بنسبة  ، ويقدر النقص في الموارد الناتج196درهم سنة  18000و  2007درهم سنة 
، 2017التقرير الاقتصادي والمالي الملحق بمشروع قانون مالية :2010بالمائة سنة  0.5و  2009من الناتج الداخلي الخام سنة 

  .111ص
  .بما في ذلك حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة - 2
يعزى هذا الأمر إضافة إلى النمو الاقتصادي الدينامية القوية لأرباح الشركات الكبرى، وتزايد عدد الشركات التي تفي بالتزاماتها  - 3

  .حصيل الضرائب وتعزيز المراقبةالضريبية، وذلك نتيجة لجهود تحديث الإدارة الضريبية، خاصة فيما يتعلق بت
، 2005، ويعزى هذا التغيير للإصلاح الذي شهدته هذه الضريبة سنة 2001بالمائة سنة  21.1مقابل  2015بالمائة سنة  28.8من  - 4

ى القيمة حصة الضريبة عل وما يلاحظ أيضا في بنية هذه الضريبة هيمنة حصة الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد مقارنة مع
بالمائة سنة  55مقابل  2015بالمائة من إجمالي موارد الضريبة على القيمة المضافة لسنة  60.8المضافة الداخلية لتمثل أكثر من 

2001.  
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1.820012004

2013

2520112012

72015و19.8201315.42014
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  .2017التقرير الاقتصادي والمالي الملحق بمشروع قانون مالية  - 1
 80.5بالمائة في حين بلغت حصة النفقات العادية نسبة  19.5نسبة  2015- 2011سجلت حصة نفقات الاستثمار كمتوسط الفترة  - 2

  .بالمائة في المتوسط خلال نفس الفترة
يتجلى ذلك في غياب صيانة المشاريع والبنيات التحتية المنجزة وعدم إتمام أو التأخير في الأشغال العمومية في زمنها المحدد، مما   - 3

الحديث عن العيوب الكثيرة التي تجعل من أرقام ميزانية الاستثمار والتي تتم يؤدي إلى ترحيلها من سنة مالية لأخرى، هذا دون 
للتوضيح وللمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة انظر تقديم الأستاذ ؛ صياغتها وفق التبويب الوظيفي للميزانية منفوخة وغير صحيحة 

  .، مرجع سابقعبد القادر برادة لكتاب بن داوود المعطاوي
4 -Abdelkader BERRADA, « Les finances publiques du Maroc : Un bilan du gouvernement Benkirane 
à mi-parcours (2012-2014) », L’Année du Maghreb [En ligne], 13 | 2015, mis en ligne le 19 novembre 
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8.8

45.42008

58.2201264.12015

20089.514.32015

 

 

                                                                                                                                                                                     
2015, consulté le 05 décembre 2016. URL : http://anneemaghreb.revues.org/2595 ; DOI : 
10.4000/annemaghreb.2595 

  .61،ص2017تقرير حول الدين العمومي، مرفق بمشروع قانون مالية  - 1
  .ن تحسن وتسهل تنافسية اقتصاد بلد معين، وبالتالي تقوية قدراته الضريبيةأفالضريبة المصاغة بطريقة معينة، يمكن  - 2



150 
 

 سياسة مواجهة العجز الميزانياتي: الفرع الثاني

                                                           
1-Mohamed LAHBOUSS, déficit budgétaire au Maroc.. , op.cit., p.141. 
2-Muzellec Raymond, Finances publiques, SIREY, 15 édition 2009, p.86. 

استدامة المالية العمومية هي التي تضمن على المستوى البعيد ملاءة ذمة الدولة، بمعنى ضمان أن الديون لن تزداد بشكل مطرد  - 3
  ؛يجعل الدولة غير قادرة على أدائها

-E. JONDEAU, la soutenabilité de la politique budgétaire, Economie et prévisions, n°104,1992. 
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  إشكالية العجز الميزانياتي بالمغرب: الفقرة الأولى

                                                           
كآلية اعتمدتها دول منطقة اليورو سنة  "Pacte de stabilité et de croissance "ميثاق الاستقرار والنمو نجد في هذا الإطار   - 1

وتجنب ظهور عجوزات ميزانياتية مستمرة، حيث تفرض على هذه الدول قواعد بهدف تنسيق سياساتها الميزانياتية الوطنية  1997
  .ذهبية متعلقة بنسبة الفائدة والتضخم والديون والعجز الميزانياتي

2- Muzellec RAYMOND, Finances publiques , SIREY, 15 édition 2009, p.80. 
  .للاتحاد الأوربي 1997للتوازن المالي حسب اتفاقية ماستريخت لسنة يعتبر العجز البنيوي هو مناط تطبيق القاعدة الذهبية  - 3
العجز البنيوي يماثل الرصيد السلبي للمالية العمومية دون الأخذ بالحسبان أثر الظرفية على أوضاع المالية العمومية، والوضعية  - 4

لظرفية تحدد ما هو ممكن أن يعدل في الأمد الاقتصادية هي مجموع العناصر التي تطبع وضعية اقتصاد دولة في زمن معين، وا
 .القصير، في حين أن البنية تحدد العناصر الثابتة والدائمة لاقتصاد معين
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«Effet boule de neige». 

130.13

 

130.13

30

                                                           
  .2015يونيو  18بتاريخ  6370، جريدة رسمية عدد 2015يونيو  2بتاريخ  115.62صادر بظهير شريف رقم  - 1
  .13- 130رقم  لقانون المالية الفقرة الثانية من الفصل التاسع من القانون التنظيمي - 2
مالية  أداةكل  إلىيؤذن للحكومة في التمويل بالاقتراض واللجوء "نه أ، 2018من قانون مالية  الأولىتنص الفقرة الثانية من المادة  - 3

  "وفق الشروط المقررة في قانون المالية هذا أخرى
  .130.13رقم  من القانون التنظيمي لقانون المالية 17المادة  - 4
  .القانون التنظيمينفس من  43المادة  - 5
  .القانون التنظيمينفس من  63المادة  - 6
  .القانون التنظيمينفس من  58المادة  - 7
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  .القانون التنظيمينفس من  31المادة  - 1
  .1998نوفمبر  26بتاريخ  1.98.138لقانون المالية الصادر بمقتضى ظهير شريف رقم  7.98القانون التنظيمي رقم  - 2
  .2011من الدستور المغربي لسنة  75الفقرة الثانية من الفصل  - 3
الصدقية يتجلى في وجود  أن الإخلال بمبدأحول قانون المالية  2001يوليوز  25جاء في قرار للمجلس الدستوري الفرنسي بتاريخ  - 4

 وألافي حين أن قوانين التصفية يتطلب فيها دقة الحسابات نية في تقديم الخطوط العريضة المحددة في قانون المالية بشكل مغلوط، 
  .الصدقية بمبدأتكون مخلة 

  .من القانون التنظيمي 66المادة  - 5
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 5%19751982

في10%16

                                                           
1- Thomas BRAND, La contrainte budgétaire publique : quelles vitesses d’ajustement ? 
Thèse présentée et soutenue à Cachan le 18 juin 2013, Centre d’économie de la Sorbonne – Cachan, 
CACHAN CEDEX (France), p.16. 

  .2018يناير  شهرالصادر  2016انظر تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون مالية  - 2
3-« Gonflette budgétaire ». 

  .59، ص قانون الميزانية العامة، مرجع سابق ،عسو منصور - 4
5 - Jamal BAKHTI, (HCP), la politique budgétaire et l’évolution des finances publiques au Maroc, les 
cahiers du plan, n° 47,  juillet-aout 2014, p.39. 
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1977198119832002و1976

19972%

200320103%

2011

7%2012

2008و 2007

                                                           
  .2008و  2007عرفت بعض السنوات المالية خلال هذه الفترة فائضا في الميزانية سنوات  - 1
  1993في المائة سنة  2.3إلى  1981في المائة سنة  16.1حيث انتقل العجز الميزانيتي من  - 2
التمويل الخارجي للعجز الميزانياتي يشتمل على الدين العمومي الخارجي، الدين العمومي المتعدد الأطراف والاقتراض من السوق  - 3

  .بإعادة هيكلة الديون أو الهباتالمالي الدولي، إضافة إلى الموارد الاستثنائية المتعلقة 
 حسب مديرية الخزينة والمالية الخارجية؛، 2012مليار درهم سنة  376.8إلى  2000مليار درهم سنة  149الداخلي من  الدينانتقل  - 4

  .33، ص2012التقرير السنوي حول الدين 
5 -Bendaoud EL MATAOUI, politique de réduction du déficit budgétaire et croissance économique au 
Maroc, état des lieux et perspectives d’avenir, publication Repères et perspectives, Rabat 2008, p.149. 
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2008

2011

  جل مواجهة العجزأالرجوع لآلية الإنفاق العمومي والدين من : الفقرة الثانية

2011

7%

20124.1%20163.5%20173%2018

                                                           
1 -Bendaoud EL MATAOUI, op.cit. , p.158. 

في المائة من الناتج الداخلي  81.4، كما ارتفع الدين العمومي الإجمالي إلى 2012في المائة سنة  7بلغ مستوى العجز أكثر من  - 2
  .في المائة 64.4، ودين الخزينة ل 2016الإجمالي سنة 

  .2018حسب مذكرة تقديم مشروع قانون مالية  -3
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20.8201218.6

2017

6.5%

20121.4%2016

48.420121420158.6 

58130.13

                                                           
في الوقت الذي تعرف فيه هذه الموارد منحى تنازليا حادا مع تناقص موارد الخوصصة، وانخفاض الهبات المتأتية من بلدان الخليج  - 1

  .تراجع أسعار النفط في السوق الدولية والأوضاع السياسية الإقليميةنتيجة 
  .2018حسب قانون مالية  21.1، إلى 2012في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة  23.4تراجع الضغط الجبائي من  - 2
  1، ص2018التقرير الاقتصادي والمالي الملحق بمشروع قانون مالية  - 3

4 -Abdelkader BERRADA, la réduction du déficit budgétaire durant le quinquennat 2012-2016 : un 
cadeau empoisonne, revue marocaine des sciences politiques et sociales, volume14, avril 2017, p.335. 

  .124. ص ،2018مرفق بمشروع قانون مالية المالي الو اديقتصلاتقرير اال - 5
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2017
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قرار رئيس الحكومة حول قواعد الميزانية والمحاسبة اللازمة لاحترام طابع محدودية الاعتمادات الخاصة بالموظفين  حسب - 1

  .2016دجنبر  27والأعوان الصادر في 
  .متعاقد ألف 60من  أكثر، 2019-  2016ت بلغ عدد المتعاقد معهم في قطاع التعليم خلال سنوا - 2
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1 -Abdelkader BERRADA, la réduction du déficit budgétaire durant le quinquennat 2012-2016, op.cit., 
p.339. 

  .يعتبر المغرب البلد الوحيد الذي يضرب معاش التقاعدبهذا المقتضى   - 2



160 
 

2009 31.3 2017

35.62009 50.7 

2017802015

  المديونية مؤشرات تطور: 1بياني رقم رسم

  )2019مالية  قانون بمشروع ملحقالعمومي ال الدين حول تقريرتركيب شخصي انطلاقا من : المصدر(

2012
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2013720147.12015
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  .59، ص 2019تقرير حول الدين العمومي، ملحق بمشروع قانون مالية  - 1
العمومية والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والقطاع البنكي العمومي والمؤسسات ذات دين الخزينة لا يشمل دين المؤسسات  - 2

  .المنفعة العمومية

152,2
189

212,7
234,7

278
300,9 312,4

332,5 325,3

266,4

331,3

376,8

424
445

488
514

539
559

0

100

200

300

400

500

600

2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

)مليار درهم(الدين الخارجي العمومي 

)مليار درهم(الدين الداخلي للخزينة 



161 
 

282019 

25920122702018

30.6201224

2018

242012

                                                           
  .2019حسب مشروع قانون مالية  - 1
  .141، ص 2018التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون مالية  - 2
  .مليار درهم تضم دعم السكر والقمح اللين والدقيق الوطني 13مليار درهم من  8.7 2015لوحده سنة  البوتان بلغ دعم غاز - 3
في المائة بين سنوات  0.5مقابل معدل  2014في المائة سنة  2.4و  2013في المائة سنة  2.3معدل ارتفاع السلع المقننة وصل  - 4

  .، حسب المندوبية السامية للتخطيط2011و  2008
5- Abdelkader BERRADA, la réduction du déficit budgétaire.. , op.cit., p.337. 
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1.2 1

76

21 

2011

                                                           
ألف منصب في حين أن معدل المناصب المحالة على التقاعد في نفس  23، 2017- 2012بلغ معدل المناصب المحدثة خلال الفترة  - 1

  .إضافية كل سنةألاف  10نه عمليا لم تحدث إلا أألف، وهو ما يعني  13الفترة وصلت إلى 
: موقع الالكتروني للمجلسال، منشور ب2017تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات حول نظام الوظيفة العمومية، أكتوبر  - 2

http://www.courdescomptes.ma  
، في حين أن نسبتها مقارنة 2018مليار درهم سنة  108.85لى إ 2014مليار درهم سنة  101.51انتقلت نفقات الموظفين من  - 3

  . 2018في المائة سنة  9.71إلى  2014في المائة سنة  10.97بالناتج الداخلي الإجمالي انتقلت من 
  .تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول نظام الوظيفة العمومية، مرجع سابق -4
  .2017أيضا تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول نظام الوظيفة العمومية، الصادر في أكتوبر  إليهوهذا ما أشار  -5
  من الناتج الداخلي الإجمالي حسب بعض التقديرات؛% 1.2حوالي  الدولة تمثلكلفة استغلال وتدبير سيارات  -6

- Abdelkader BERRADA, la réduction du déficit budgétaire.., op. cit., p.342. 
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  من أجل مواجهة العجز الميزانياتي العودة إلى الآلية الضريبة: المطلب الثاني

1984

2008

 

2001

2008

2011

                                                           
1 -Voir, Crise économique : le retour de Keynes, Denis Clerc, alternatives économiques, 26 
novembre 2008, Article Webhttp://www.alternatives-economiques.fr/la-crise-economique-en-
france_fr_art_633_40753.html 
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  وحدوده المغربي واقع النظام الضريبي:الفرع الأول

  بنية النظام الضريبي المغربي: الفقرة الأولى

                                                           
بصفة نهائية ودون مقابل فوري ومباشر وذلك بهدف  أي مجموع الاقتطاعات الإجبارية التي يتم القيام بها من قبل الإدارات العمومية - 1

عبد الله العكوشي، الاقتطاعات الإجبارية الشاملة في المغرب، ؛ ية واجتماعية وغيرهاتمويل النفقات العمومية وتحقيق أهداف اقتصاد
  .11، صمرجع سابق

  .16، صمرجع سابقعبد الله العكوشي، الاقتطاعات الإجبارية الشاملة في المغرب،  - 2
  .الضرائب التي تدبرها المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة - 3
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  . 19، صمرجع سابق ،عبد الله العكوشي - 1

2 -FMI (TANZI et autres) ; la réforme de fiscalité au Maroc, 22 mars 1979. 
.27، ص ، مرجع سابقعبد الله العكوشيذكره،   

مليار  9.9إلى شركة مسجلة في البورصة القيم للدار البيضاء ارتفعت  77موارد الضريبة على الشركات التي تم استقطاعها من  - 3
، في المقابل ارتفعت نسبة مساهمة هذه الشركات من خلال الضريبة على الشركات من 2003مليار سنة  2.6مقابل  2008درهم سنة 

  .2008سنة  21.4إلى  2003سنة  17.9
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10.7 20032008
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199019975.7199820026.4

20032008

2004  

                                                           
1- Abdelkader BERRADA, Etat et capital privé au Maroc (1956-1980) ; thèse de doctorat d’Etat, 
f.s.j.e.s. de Rabat, novembre1991 tome1, p.18. 
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1- Hebdomadaire , chalenge, n°219, du samedi 3 au vendredi 19 janvier 2009. 
2 - Noureddine BENSOUDA, la réforme fiscale au Maroc, 4ème université de printemps des finances 
publiques, Paris, les 16-17 juin 2008. 
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  .29، ص ، مرجع سابقعبد الله العكوشي1-
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23.8 

 

 ،

                                                           
اعتاد معظم الجامعيين على الاكتفاء بالإحصائيات الرسمية ظنا منهم أنها ذات مصداقية عالية، وغالبا ما يستنتج من هذه  - 1

ط الجبائي لكن يتبين العكس عند التأكد من إن المفهوم الرسمي للضغ. الإحصائيات أن مستوى الضغط الضريبي بالمغرب ليس مرتفعا
معنى هذا ، وبخلاف . مفهوم ضيق إلى ابعد الحدود ، بحيث لا تأخذ بعين الاعتبار إلا ضرائب الدولة غير المرصودة لأغراض محددة

ما هو مطبق في العديد من البلدان، إن حصة ضرائب الدولة المخصصة للجماعات المحلية إضافة إلى مداخيل الجبايات المحلية 
إن المعطى الآخر الذي يفسر المستوى غير المرتفع للضغط . الاجتماعية لا تعتبر كمكونات للعبء الجبائي الصرفة والمساهمات

وهكذا فان مقارنة هذا المؤشر تتم بالنظر إلى الناتج الداخلي الإجمالي بذلا من الناتج الداخلي . الضريبي بالمغرب يتعلق بعامل المقارنة
  الإجمالي غير الفلاحي أو السوقي؛

  .4ص  الاقتطاعات الإجبارية الشاملة في المغرب، مرجع سابق،عبد القادر برادة، تقديم كتاب عبد الله العكوشي، 
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1998 ساسالأ1993

 

  حدود النظام الضريبي المغربي: ةالفقرة الثاني

  

72

60

                                                           
  .9، ص ، مرجع سابقعبد الله العكوشي - 1
قم التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، إحالة ذاتية ر: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، النظام الضريبي المغربي - 2
  .20، ص9/2012
  .21، صنفس المرجع  - 3
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  .21، صمرجع سابق -  1
  .21، صنفس المرجع - 2
  .24، صنفس المرجع - 3
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1- Cours Des Comptes, Rapport sur la fiscalité locale, Mai 2015, p.43. 

المقاولات الكبرى، حيث يؤكد سعيد ن النشاط غير المهيكل لا يقتصر فقط على المقاولات الصغيرة والمتوسطة بل يطال حتى إ - 2
في  30السعدي أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يركز على تضريب القطاع الغير المهيكل يتناسى أن الشركات  تتعامل في حدود 

  .140، صابقس رجعسعيد السعدي، مداخلته، م ؛المائة من رقم معاملاتها بالغير شكلي
  .26ص ،، مرجع سابق)2012( اعي،المجلس الاقتصادي والاجتمتقرير - 3
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لقانون المالية، مجلة دفاتر  130.13عصام القرني، السلطة المالية للبرلمان بين الثابت والمتغير على ضوء القانون التنظيمي رقم  - 1

  .63ص ،2015، دجنبر 2الحكامة، عدد 
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 الميزانية تمويلالإصلاح الضريبي وهدف : لفرع الثانيا

2930 2013

201130

2012
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2014.  

 

  الموارد الضريبيةي من أجل تنمية ضريقتضيات الجديدة في الإصلاح الالم: الفقرة الأولى

1

1984

                                                           
وهذا ما عبر عنه ( وان كانت التوصيات المنشورة لم تعبر عن النقاش الذي دار بالمناظرة حسب العديد من المشاركين والمهتمين - 1

  ).الأستاذ محمد النميلي و نجيب أقصبي في أكثر من مناسبة
علين السياسيين جعلوا من هذا يمكن اعتبار تضريب القطاع الفلاحي أهم ما جاءت به مناظرة الصخيرات، على اعتبار أن الفا - 2

الفلاح المغربي المدافع "شيا مع أطروحة ريمي لوفو االقطاع ومنذ فترة بعيدة صمام أمان للاستقرار الاجتماعي والسياسي أيضا، تم
  ".عن العرش
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102020

15.000.000 360 000
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  .126، ص 2017التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون مالية  - 1
، على اعتبار أنه تم إلغاء هذه المساهمة عن الأشخاص الذاتية عبر قانون 2018، نسخة العامة للضرائبمن المدونة  267المادة  - 2

  .2019مالية 
  .2018، نسخة من المدونة العامة للضرائب 268المادة  - 3
  .من المدونة العامة للضرائب 269المادة  - 4
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2013

2

2013

                                                           
مساهمة اجتماعية للتضامن على العمليات المتعلقة بما يسلمه  تحدث: من المدونة العامة للضرائب على أنه  274تنص المادة  - 1

  :الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي والمنجز من طرف
  الأشخاص الذاتيين الذين يشيدون لأنفسهم مبنى معد للسكن الشخصي؛ - 
  لسكنهم الشخصي؛ الشركات المدنية العقارية التي يؤسسها أفراد أسرة واحدة من أجل بناء وحدة سكنية معدة - 
التعاونيات السكنية المؤسسة والمزاولة عملها وفق التشريع الجاري به العمل التي تبني وحدات سكنية معدة للسكن الشخصي لفائدة  - 

  المنخرطين فيها؛
لسكن الشخصي الجمعيات المؤسسة والمزاولة لعملها وفق التشريع الجاري به العمل والتي يكون هدفها بناء وحدات سكنية معدة ل - 

  .لأعضائها
 آليةبمقتضى يعتبر تضريبا للتركات بشكل غير مباشر من خلال حقوق التسجيل المتعلقة بالتركات عبر  2013لقد جاء قانون مالية  - 2
  .2018كبر قيمة، هذا المقتضى تم التراجع عنه في قانون مالية أ



180 
 

120

142016

Buttoir

60

300

2-

31

53

82

20300
                                                           

  .125، ص 2017التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون مالية  - 1
 وإعادةوالتدبير وشركات التامين  الإيداعيجب التأكيد بان مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق  - 2

  في المائة 37التامين تبقى خاضعة لسعر 
مليون درهم  5في المائة من  31، وتم تقليص الربح الصافي لسعر 2018النسبية بسعر تصاعدي عبر قانون مالية  الأسعارتم تعديل  - 3

  .لمليون درهم فقط ، وهو ما سيساهم في توسيع شريحة هذه المقاولات وبالتالي من المردودية الجبائية
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  2الدخل شرائح حسب الدخل على الضريبة سعر: 1رقم جدول

)بالدرهم(شرائح الدخل  (%) السعر  

0 30.000

10 30.00150.000  

20 50.00160.000  

30 60.00180.000  

34 80.001180.000  

38 180.000  

 

                                                           
  .126، ص2017التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون مالية  -1

  .2018من المدونة العامة للضرائب، نسخة  73/1المادة  -  2
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3

  إصلاح وتحديث الإدارة الضريبية :الفقرة الثانية

                                                           
  .2019من خلال التقرير الملحق بمشروع قانون مالية  2018ة لسنة ضريبيالإصلاح في تقييم النفقات التم تبني هذا  - 1
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  :العامة للضرائب،  الموقع الالكتروني للإدارة 2012/2017البرنامج الاستراتيجي للمديرية العامة للضرائب  - 1

https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI/Nous-connaitre/Objectifs-strategiques-de-la-DGI/ 
  : يمكن الاطلاع على هذه الاتفاقيات ومحتواها من خلال الموقع الالكتروني للمديرية العامة للضرائب- 2

https://www.tax.gov.ma 
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1- https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI/Referentiels-des-prix-de-l_immobilier 

  .2013 تقرير النشاط السنوي للإدارة العامة للضرائب - 2
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rémanence fiscale

 

                                                           
1-Rachid HASNAOUI , le système fiscal marocain.., op.cit., P.831 . 

النجارين وصانعي الأحذية وكذلك الباعة المتجولين أو عادة ما تكون أنشطة الكفاف والتي تتمثل في عمل الحرفيين الصغار مثل  - 2
ومن الخصائص الشائعة لهذه الأنشطة . الخ ..باعة الأغذية أو مقدمي الخدمات الصغيرة مثل الميكانيكيين أو مصلحي الأدوات المنزلية 

  .أنها تعمل خارج التنظيمات وتشريعات الشغل والحماية الاجتماعية
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1-Rachid HASNAOUI, le système fiscal marocain.., op.cit. , p.832 . 
2-Voir à ce sujet les travaux d’ARAUJO et CHAMBAS (2003), Brun et Chambas (2011). In Chocs et 
Mobilisation des Recettes Publiques dans les Pays en Développement, Souleymane DIARRA, Thèse 
de doctorat ès sciences économiques, Université d’Auvergne - Clermont-Ferrand I, 2012. p. 90. 
3 - Rachid HASNAOUI, le système fiscal marocain.., op.ci. , p. 832 . 
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1- http//www.pourunerevolutionfiscal.com 
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  خاتمة القسم الأول

                                                           
1 -NGAOSYVATHN, le rôle de l’impôt…,TOME I, op.cit., p.205. 
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القاعدة الجنائية، حيث تفسر لصالح الطرف الضعيف الذي ن القاعدة الضريبية تمتاز بمبدأ التفسير الضيق على غرار أخصوصا و - 1

  .هو الملزم
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1929
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1-(Schumputer), cité par NGAOSYVATHN, le rôle de l’impôt... Tome 1 op. cit., p.19. 
2 -Gilbert ORSONI, l’interventionnisme fiscal, FISCALITE puf, 1er édition 1995, p.19. 
3  - Bernard BRACHET , volonté politique et rigidité fiscal, in études des finances, mélange en 
l’honneur de M. Pr GAUDMET P., éd. Economica, 1984, p.617. 
4 -Gilbert ORSONI, op.cit., p 11. 
5  - Bernard BOBE et Pierre LLAU, Fiscalité et choix économiques, Calmann-Lévy, 1978, p.7. 
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المجلة المغربية للتدقيق  من التنزيل الفوقي إلى التنزيل التشاركي،: الآليات التقليدية لتدخل الدولة في الاقتصاد زهير لخيار، - 1

  .26ص ،2015 ،41والتنمية، عدد
  .65، مرجع سابق، ص عبد الله العكوشي - 2

3 -Gilbert ORSONI, op.cit, p.11. 
غير حكومي، والذي يهتم أساسا بالمنافسة الضريبية  وهو منتدى دولي، TaxCOOP" طاكس كوب"جد في هذا الإطار منتدى ن - 4

والتي تمكن الشركات من اختيار إقامتها .وبالثغرات في الأنظمة التضريبية الحالية في إطار عولمة التبادلات وشبكات الاتصال الحديثة
ة في منافسة الأخرى، حيث يدعو أيضا الحكومات والأوساط الأكاديمية ورجال الأعمال والمجتمع المدني الجبائية وتواجه الدول الواحد

  : انظر الموقع الالكتروني للمؤتمر. للتفكير المشترك في تحديات المرتبطة بالتنافسية الجبائية
http://www.taxcoop-conference.com/a-propos/ 
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1- Bernard CASTAGNEDE, la fiscalité des pays en développement, S.E.E.F., 1981, n°377, p.82. 
2-Mattard (F), Finances et développement : une approche historique, éd. Cujas, 1974 . 

  .19، طنجة، ص 1،2016النظرية العامة للضريبة والسياسة الجبائية في المغرب، ط  ،ذكره حميد النهري 
3- Marc LOZE, les finances de l’Etat, 1971, op cit , p8. 
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  .13، مرجع سابق، ص..الإصلاح الضريبي المغربي العام عبد الله دمومات، - 1
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  غرب ومتطلبات التنمية الاقتصاديةالإصلاح الضريبي بالم: الفصل الأول

2008

 

                                                           
1-Aomar BOUSLIHIM, problématique du déficit budgétaire, Revue d’évaluation et d’anticipation des 
politiques publiques, n°1,2014, Rabat, p.133. 
2 -Noureddine BENSOUDA, politique fiscale :enjeux et contraintes, institut supérieur d’administration, 
15 Mars 2010, p.1. Publié dans le site de trésorerie générale du Royaume : https://tgr.gov.ma 
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  الاقتصاديةالتنمية بالإصلاح الضريبي بالمغرب ترابطات : المبحث الأول

  دور الضريبة في التنمية الاقتصادية: المطلب الأول

                                                           
  .13صمرجع سابق،  مصطفى الكثيري، - 1
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 الاقتصاد الضريبي أسس: الفرع الأول

                                                           
  .)76- 68صفحات من ( هذا البحثانظر القسم الأول من  - 1

2 -Comte D’HAUTERIVE, considérations générales sur la théorie de l’impôt et des dettes, brochure, 
Paris, 1985, p.4. 
3 -Peter A. Diamond and James A. MIRRLEES, Optimal Taxation and Public Production In: 
Production Efficiency, The American Economic Review, Vol. 61, No. 1 (Mar., 1971), pp. 8-27. 
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الاقتصادية التي تخلقها الضريبة، حيث على  والاختلالاتيرى ميرليس أن الضريبة المثلى هي التي تقلص إلى حدود دنيا التشوهات  - 1

  : الحكومة التوفيق بين الإنصاف والمساواة من جهة والفعالية من جهة ثانية
-J.A. MIRRLEES (1971) "An exploration in the theory of optimum income taxation", Review of 
Economic Studies, 38, 175-208. 
2- Pierre FONTANEAU, fiscalité et investissement, Paris, PUF, 1972, p.6. 
3-Pierre BELTRAM, les systèmes fiscaux, édition que sais-je ? PUF, 1er éd. 1975. 
4- Pierre FONTANEAU, fiscalité et investissement, op.cit., p 7. . 
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1  -H.H. HINRICHS, A general theory of tax structure change during economic developpement, 
Cambridge, Harvard Law Scool, 1966. 
2 - BELTRAM Pierre, les systèmes fiscaux, op.cit.. 
3- Mohamed RAHJ, stratégie de la reforme fiscale au Maroc.., op.cit., p.48. 

  .35مرجع سابق، ص عبد السلام أديب، - 4
5 -Bernard BOBE et Pierre LLAU, Fiscalité et choix économiques, op.cit., p.7. 
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1- Mohamed RAHJ, stratégie de la reforme fiscale au Maroc, op .cit., p.49. 
2-ibid. 
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  .35ص ، مرجع سابق،عبد السلام أديب - 1
  .يمكن تحديد تعريف الهيكل الضريبي بمجموع الضرائب التي تسود دولة معينة في زمن معين - 2

3-Maurice LAURE,  traité de politique fiscal, PUF, 1956, p.p., 186-189. 
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  .15ص مرجع سابق،  ،عبد السلام أديب - 1

2- Lucien MEHL, Pierre BELTRAME, Science et technique fiscale, paris, PUF 1984, p.441 et suivant. 
3- Pierre BELTRAME, système fiscaux, op.cit., p.12-14. 
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1- ibid,  pp. 12-14. 
2-Gabriel ARDANT, histoire de l’impôt, Fayard, 1972,  p. 479. 
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  ثار الضريبة على المتغيرات الاقتصاديةآ: الفرع الثاني

                                                           
  .17، ص المرجع نفس - 1

2 -Gilbert  ORSONI, l’interventionnisme fiscal, op.cit., p.60. 
3-ibid., p.65. 
4-Jeffrey MACKIE-MASSON, Do Taxes Affect Corporate Financing Decisions? December 1990 
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1990.tb03724.x 
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1-Gilbert  ORSONI, l’interventionnisme fiscal, PUF, 1995, pp. 125-131. 

  .151ص ،2003، 1محمد جمال ذنيبات، المالية العامة والتشريع المالي، دار الثقافة، عمان، ط - 2
  .155ص ،مرجع سابق -3
  .131ص.2014الجوانب الاقتصادية والمالية في الميزانية العامة للدولة، مركز البحوث ،الرياض،، الفتوحيحيى عبد الغني أبو  - 4
  .وما بعدها 249، صمرجع سابقحمد البطريق، أ ونسي - 5
  .131صمرجع سابق،  الفتوح، أبويحيى عبد الغني  - 6
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1 - Mohamed OUBENAL, présentation, Où va l’économie politique du Maroc ? in Economie politique 
du Maroc, groupe d’auteurs, revue marocaine des sciences politiques et sociales, hors-série –
volume14, avril 2017, pp . 11-14. 
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  تطور الاقتصاد المغربي: الفقرة الأولى

19561980

1980

1983 

                                                           
، ويلخص مضمونه كل "جون ويليامسون"من طرف الاقتصادي  1999خلق سنة " توافق واشنطن"أو " مسلسل واشنطن"مفهوم  - 1

عشر توصيات . فكير العالميما يعتبر كتوافق حالي بين مؤتمر الأمم المتحدة ، صندوق النقد الدولي والبنك العالمي واهم مراكز الت
الانضباط الميزانياتي، توجيه النفقات العمومية نحو مجالات .(سياسية تشكل هذا التوافق تهم إصلاح الاقتصاديات في وضعية صعبة

خلق النمو الاقتصادي ،إصلاح ضريبي يقوم على توسيع الوعاء وتقليص معدلات التضريب، تحرير الأسواق المالية، خلق مكتب أو 
ؤسسة للصرف ثابتة وتنافسية، تحرير التجارة، رفع الحواجز على الاستثمارات المباشرة الخارجية ومعاملتها بالمثل مع الداخل، م

 : الخوصصة، رفع القيود التنظيمية على السلع، حماية الملكية الخاصة
-Horizons et débats, numéro 22, octobre 2003.  

  .1995و  1988فقط بين  2.7وصل معدل النمو السنوي إلى  - 2
  .141، ص 2006ة، المغرب الممكن، ينيتقرير الخمس - 3
  .2000- 1990بين  2.4معدل نمو سنوي  - 4
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1994و 1987 

199520042004

1998

 

                                                           
1  - Najib Akesbi , Economie politique, et politiques économiques au Maroc , in Economie politique du 
Maroc, revue marocaine des sciences politiques et sociales, hors-série –volume14 –avril 2017. 
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2000

4.920002010

3.720092018

 الخام الداخلي الناتج من الاقتصادي النمو نسبة تطور: 2بياني رقم رسم

 

  )، وزارة الاقتصاد والمالية2020-2005لسنوات  والاقتصادية المالية التقارير تركيب شخصي انطلاقا من: المصدر( 

Oportunidades 

                                                           
1- OCDE, les voies de développement, examen multidimensionnel du Maroc, V1, évaluation initiale, 
2017, p.66. 

  .حسب المركز المغربي للظرفية الاقتصادية - 2
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2005

  الوطنية المحاسبة حسب الماكرواقتصادية الوضعية حول أرقام: 3بياني  رسم

 

(Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières, tableau de bord des indicateurs macro-
économiques, mai 2015) 

2009 20183.7

20161.6 سنة20115

20113.5
                                                           

1 -OCDE, les voies de développement, examen multidimensionnel du Maroc, V1, évaluation initiale, 
2017, p.66. 

حسب أرقام وزارة الاقتصاد والمالية، مع العلم أن هذه الأرقام تبقى مرتفعة مقارنة مع تقديرات مؤسسات أخرى كالمندوبية السامية  - 2
  ..البنك الدوليللتخطيط وبنك المغرب ومركز الظرفية الاقتصادية و

  .حسب الميزانية التوقعية للمندوبية السامية للتخطيط 2018في المائة سنة  2.8و - 3

4,2

5,7

2,6

3,6

4,7

5,6

5,4

6,5

4,2
1,2

4,5
4,9

4,4

2,3

2,93,32,72,4

24,3

30,4

29,7

30,7

31

31

32,2

32,4

32,930,2

30,5
27,9

25,5

26,6

26,528,828,428,9

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

ن د خ /الادخار الوطني الخام

نسبة الاستثمار الخام

نمو الناتج الداخلي الخام خارج القطاع 
الأولي

نمو الناتج الداخلي الخام في القطاع 
الاولي



224 
 

2011

20168

 

2

 201121.2و 2007

201819.3و 2012

30.92007 

2018و 2011282012و

4.5 

20119.520124.520162018و 2007

35.6

200720113320162018

                                                           
  .2017الميزانية الاقتصادية الاستشرافية  الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، يونيو  - 1
في . مستوى معتدل وثابت على المستوى المتوسطاستقرار الأسعار لا يعني الاستقرار الصفري لكن يعني التحكم في التضخم في  - 2

المغرب ، يتم حساب التضخم باستخدام مؤشر الأسعار للاستهلاك ، والذي يقيس التغير النسبي في سعر سلة ثابتة من السلع والخدمات 
مدينة في  17هري يغطي على أساس مسح ش) HCP(التي تستهلكها الأسر المغربية، يتم تقديرها من طرف المندوبية السامية للتخطيط 

  .نوعاً من المنتجات والخدمات 1067منتج و  478المملكة و 
إلى  2016بالمائة سنة  0.8ه يبقى في مستوى معتدل، لينتقل من أن إلافي هذا الإطار التضخم الأساسي ورغم توجهه نحو الارتفاع  - 3

  :2018سنة  1.9و  2017سنة  1.6
-Rapport sur la politique monétaire ; Document préparé pour le conseil de Bank al-Maghreb, du 20 
juin 2017, n° 43 / 2017. 

إضافة إلى مؤشرات الميزانية الاستشرافية لسنة  2018أرقام مضمنة في التقرير الاقتصادي والمالي الملحق بمشروع قانون مالية  - 4
  .الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط 2018
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 2017 سنة%81,6

%82,3201848.8

2007 -20116320122018

  طبيعة الاقتصاد المغربي: الفقرة الثانية

 

2013و 42010 2.4199020004.920002010

                                                           
  .36ص ، السياسة الضريبية واستراتيجية التنمية، مرجع سابق،عبد السلام أديب - 1

2-(C.M.C., 2014). 
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6070

2014 

1520

3460100

8014

 
                                                           

1- le multiplicateur 
، الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي، جان بيير شوفور، موجز عام، 2040البنك الدولي، المغرب في أفق  -2

  .1ص
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1- AMSE, 9eme congres, Richesse, développement et mondialisation : le Maroc et l’alchimie de 
l’émergence, 12 juin 2015, rabat, argumentaire, p.6. 
2- (CMC, 2014). 

  .53- 49صفحات  ،2015محمد شيكر، الاقتصاد المغربي، السياق العام والوضعية والآفاق، دار النشر والتوزيع حنظلة،  - 3
  .49، صالمرجعنفس   4-

 .52ص ،نفس المرجع - 5
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2022.7 

4.4

10

11.5352.5 

22

2.929.810.2

47.66.5 

3.1 

                                                           
  .2016المندوبية السامية للتخطيط، المغرب في أرقام  - 1

2-Voir Annexe 3, Rapport du World Economic de Davos. 
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1- AMSE, 9eme congres, Richesse, développement et mondialisation : le Maroc et l’alchimie de 
l’émergence, op.cit., p.5. 

 .48ص ،مرجع سابق، كرمحمد شي - 2
  .)2017دورة أكتوبر (من السنة التشريعية الثانية  الأولىخطاب الملك محمد السادس في افتتاح الدورة  - 3
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  الإصلاح الضريبي وإعادة بناء النموذج التنموي: الثاني الفرع 

 

 

  المخططات القطاعية: الفقرة الأولى

                                                           
للسياحة، الاستراتيجية الطاقية الوطنية،  2020و  2010المغرب الأخضر، الاستراتيجية الوطنية للإقلاع الصناعي، رؤية  - 1

للصناعة التقليدية، الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية  2015الإعلام والاقتصاد الرقمي، رؤية  التكنولوجيالاستراتيجية الوطنية 
جية رواج للتجارة والتوزيع، استراتيجية التجارة الخارجية، الرؤية الاستراتيجية للتكوين المهني، الاستراتيجية اللوجيستيكية، استراتي

  .الخ.الوطنية للتعليم العالي، برامج خلق فرص الشغل والحماية الاجتماعية 
  .2006، سابقمرجع المغرب الممكن، إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك، تقرير الخمسينية،  - 2
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1

1520

804

2008

2020

                                                           
يشمل الاستثمار العمومي إلى جانب الدولة الجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية، كما أن ميزانيات الاستثمار بالميزانية  - 1

  . العامة يصل أيضا إلى الثلث
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2

2009

2020

3

32020

                                                           
إلى  إضافةبالمائة منها  35.5مليار درهم تقدر حصة الدولة في  193من المرتقب أن يصل مجموع الاستثمارات المزمع انجازها  - 1

  . مليار درهم عبر متدخلين عموميين إلى جانب الدولة 50الرفع من موارد صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية ليصل إلى 
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4

2009

20142020

.  

2020

91423

2020

« équipe 

Maroc ».

                                                           
  .2005خطط الإقلاع الصناعي الذي تم إطلاقه سنة هذا المخطط يعد امتدادا لم - 1
  .)صندوق التنمية الصناعية(صندوق عمومي لتمويل الاستثمار الصناعي  - 2



234 
 

  البحث المتواصل عن نموذج تنموي جديد: الفقرة الثانية

 

21

                                                           
أي المكونات التي تساهم  ؛يجب التمييز بين النموذج التنموي ونموذج النمو، حيث يبقى هذا الأخير مرتبط بطبيعة النمو الاقتصادي - 1

  .في تطور اقتصاد معين
2- Charles BETTELHEIM, Modèles de croissance et développement économique. In: Tiers-Monde, 
tome 1, n°1-2, 1960. La planification de l'éducation et ses facteurs économiques et sociaux. Colloque 
international de Paris (9-18 décembre 1959), pp. 3-16. 

  .135، صمرجع سابق، شيكرمحمد  - 3
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ظهر بداية القرن الواحد والعشرين وتم تبنيه من طرف مجموعة من   développement inclusiveمصطلح التنمية المندمجة  - 1

إلى فهو نمو يدمج القطاع الاجتماعي البيئي و العلائقي، والاندماج يحيل إلى كيفية تنظيم الولوج .  الدراسات والتقارير المؤسساتية
منظور التيار وهذا المصطلح يأتي كإجابة من . ويحيل أيضا إلى تحسين البيئة والمجتمع ورفاهيتهما الموارد الأساسية، عتوزي

والذي يدخل في إطار المقاربة  المدافعين عن العدالة الاجتماعية على مصطلح آخر هو التنمية المدعومة) قراطومالسوسيود(الاجتماعي
  : انظر؛ مة التفكير الرأسمالي، حيث يعتبر أساس التنمية هو النمو الاقتصادي وفقطالنيوليبرالية ضمن منظو

 -Gupta, J., N.R.M. Pouw and M.J. Ros-Tonen, Towards an elaborated theory of inclusive 
development. European Journal of Development  Research, 27(4), (2015), pp. 541-559. 
2- Rapport de Brundtland (1987), Notre avenir à tous, travaux de la commission des Nations unies 
pour l’environnement et le développement. 
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2008

2011 

2017

 

                                                           
  .افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية برسم الولاية العاشرة للبرلمان المغربي - 1
  . 2018يناير  17الرسالة الشهرية للمركز المغربي للظرفية الصادر بتاريخ  - 2

3 -« Etat développeur ». 
ويرى المركز أن الدولة يجب أن تضطلع بدور المحرك على غرار التجارب الناجحة لاقتصاديات دول شرق آسيا، حيث على الدولة 

الاقتصادي من خلال تحفيز المقاولات على التصرف وفق الأهداف المسطرة المغربية أن تلعب دور الاستراتيجي الذي يقود النشاط 
 .مسبقا
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2014 -2020

60%

                                                           
 6المغربي والفرص الجديدة لنموه، أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، تقديم  للدراسة حول إمكانات تنويع الاقتصاد  - 1

  .، الرباط2018مارس 
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:

.

                                                           
 .نفس المرجع - 1
والاجتماعي والبيئي، تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مطردة ومدمجة المجلس الاقتصادي  - 2

  .2017، تقرير صادر في نونبر 2017/  30ومستدامة، إحالة ذاتية رقم 
  .نفس المرجع - 3
 الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية ،الحاجة إلى نموذج تنموي جديد :معالجة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية - 4

« ANND » ، أرادو( ، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية )الإسكوا( ،اللجنة الاقتصادية لغرب آسيابشراكة مع ورشة عمل إقليمية(  
  .2014يونيو  16و 15، بيروت جامعة الدول العربية، 
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.

 

. 

                                                           
نموذج النمو "من طرف جمعية المفتشية العامة للمالية بشراكة مع وزارة المالية حول مداخلة على هامش المؤتمر الدولي المنضم  - 1

  .2017المنعقدة بالصخيرات بحر سنة " من أجل ولوج المغرب لدائرة الدول الصاعدة
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1 -Said SAADI, Pour un Etat développeur, investisseur, souverain économiquement, contribution au No 
de «TEL QUEL, consacre au débat sur le nouveau modèle de développement au Maroc (décembre 
2017). 
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الإصلاح الضريبي بالمغرب وحدوده في تحقيق التنمية : المبحث الثاني

 الاقتصادية

                                                           
1- « État démocratique développeur ». 
2  -Mohamed LAHBABI, l’économie marocaine, notions essentielles, T1 : les fondements de 
l’économie marocaine, éditions maghrébines,1977, p.282. 
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Valette Suzane Quiers

 

. 

                                                           
1 -S .Q. Valette, un nouveau concept de politique économique : l’incitation, Hachette, Paris 1978, 
p8 .cité par Mohamed NMILI, la politique d’incitation fiscale a l’investissement au Maroc, op.cit., 
p.95. 
2-Mohamed NMILI, la politique d’incitation fiscale a l’investissement au Maroc, op.cit., p.99. 

يتعلق الأمر أساسا بتسهيل وتبسيط . فالغرض منها هو تحفيز الشروط اللازمة. ولن تؤثر هذه التدابير علي تكلفه الاستثمار أو ربحيته
مين أف تشجيع الادخار على الأمد الطويل على شكل تبعض التدابير التي تهد ، مقابلالادخار، العنصر الضروري لتمويل الاستثمار

 :مين التقاعد أو تشجيع أنشطة هيئات التحريك الجماعي للقيم المنقولة، انظرأالحياة أو ت
-Mohamed NMILI, op.cit., p.113. 
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  مؤشرات التدخلية الاقتصادية في الإصلاح الضريبي المغربي: المطلب الأول

1984

                                                           
1- Rachid HASNAOUI, Le système fiscal marocain.., op. cit., p.835 
2- Mohamed NMILI, op.cit., p.114-115. 
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1984

                                                           
 .120ص ،2009، 1وماكراف، الدار البيضاء، ط أسعيد جفري، تدبير المالية العمومية بالمغرب، مطبعة  - 1
  .بعد ه لم يرى النور ، لكن2012هذا القانون الإطار منذ سنة  إعدادانطلقت الحكومة في  - 2
الاقتصادية والاجتماعية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  وآثارهاالضريبية في الاقتصاد الجزائري  الإعفاءاتمحمد فرحي، سياسة  - 3

  .63، ص2005، 60عدد  والاقتصادية،
 ، الرباط،1ط  ،2013، يناير 3لعدد صميم عزيز، التحفيزات الجبائية بالمغرب،السلسلة المغربية للعلوم والتقنيات الضريبية، ا - 4

  .4ص
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  يدسياسة التحفيزات الضريبية بالمغرب بين التقليص والتمد: الفرع الأول

 

                                                           
  .7مرجع سابق، ص، عزيزصميم  -1
  .64، مرجع سابق، صأديب عبد السلام - 2
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  سياسة التحفيزات الضريبية بالمغرب: الفقرة الأولى

".

                                                           
عندما   Tax Expenditures تحت اسم 1967سنة   StanleySurreyالأمريكيةهذه التسمية تعود للسكريتير المساعد للخزينة  - 1

  .ظهر الوعي بضرورة قياس وتقييم السياسات التحفيزية والتخفيفية الجبائية
2- OCDE, dépenses fiscales, problèmes et pratiques suivie les pays: rapport du comite des affaires 
fiscales 1984, p.17. 
3 - OCDE (2003) 
4 - Valenduc Christian, Les dépenses fiscales, Reflets et perspectives de la vie économique, 2004/1 
(Tome XLIII), p. 87-104. DOI : 10.3917/rpve.431.0087.URL : https://www.cairn.info/revue-reflets-et-
perspectives-de-la-vie-economique-2004-1-page-87.htm 
5- Conseil des impôts, 4éme rapport 1979 statistique et études financières, série bleu. M.E.B. p : 109 et 
suivantes. Cité par ORSONI, L'interventionnisme fiscal, Op. Cit., p.14. 
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فتقليص الضريبة من أجل قرض عقاري يمكن أن يستبدل بتعويض تملك السكن أو أن خفض الضريبة على القيمة المضافة على بناء  - 1

فالسلطات العمومية المكلفة بوضع سياسات الدعم لها الخيار بين الآلية الجبائية والدعم . المساكن يمكن استبداله بتعويض على البناء
  .المباشر

2  -OCDE, Les dépenses fiscales dans les pays de l'OCDE, Éditions OCDE, Paris (2010), 
p.24 :http://dx.doi.org/10.1787/9789264076921-fr. 
3-Manuel sur la transparence des finances publiques Au-delà du budget principal, 2- Dépenses fiscales, 
L’INTERNATIONAL BUDGET PARTNERSHIP, www.internationalbudget.org 
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2005

                                                           
  .7 ، ص2005سنة ل تقرير حول النفقات الجبائية -1
  .1، ص2018بمشروع قانون مالية السنة ل تقرير النفقات الجبائية الملحق  -2
السكريتير المساعد للخزينة  مع هذا النقاش انطلق بالولايات المتحدة الأمريكية كأولى التجارب منذ الستينات من القرن الماضي، - 3

، حيث تمت وبفرنسا بالثمانينات من نفس القرن ، Tax Expenditures اسموالذي أطلق عليها  1967سنة    S. Surreyالأمريكية
  .1980وتم اعتماده ضمن أحكام القانون المالي لسنة  1979مناقشة النفقات الجبائية من طرف مجلس الضرائب الفرنسي سنة 
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33720054182018

201817

3.8

  

  

  

                                                           
1- Abdellatif ZAGHNOUN, La transparence dans l’octroi et la gestion des incitations fiscales :cas du 
Maroc, OCDE-Paris, le 7-8 février 2012. 
2- Whitehouse EDWARD. 1999. The tax treatment of funded pensions (English). Social Protection 
Discussion Paper series ; no. SP 9910. Washington, D.C. : The World Bank. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/653361468766185083/The-tax-treatment-of-funded-
pensions 
3 -Dirk-Jan KRAAN, Dépenses hors budget et dépenses fiscales, Revue De L’OCDE sur la gestion 
budgétaire – volume 4 – N° 1 – ISSN 1608-7151 – © OCDE 2004, p.161. 
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  .42، ص2018تقرير حول النفقات الضريبية الملحق بمشروع قانون مالية  - 1
  .4، ص 2020الية سنة  تقرير النفقات الجبائية الملحق بمشروع قانون م - 2
التقرير حول النفقات الجبائية المرفق بمشروع ؛ انظر مثلا .همريشير صائغو تقرير النفقات الجبائية إلى هذه الملاحظة في تقاري - 3

  .2017قانون مالية 
  .2017التقرير حول النفقات الجبائية المرفق بمشروع قانون مالية  - 4
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19.5 6.56.2

 

  الدولة ضرائبالنفقات الجبائية بالنسبة لأهم  تطور: 4بياني رقم رسم

 )2020-2015تركيب شخصي انطلاقا من تقارير النفقات الجبائية لسنوات : المصدر(
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69.4 23.2

19.5 6.511

 ؟أم تدخلية لية موازناتية صرفةالتحفيزات الضريبية آ: الفقرة الثانية

  تطور التدابير الاستثنائية المحصاة والمقيمة: 5بياني رقم رسم

  2018-2005تركيب شخصي انطلاقا من تقارير النفقات الجبائية المرفقة بمشاريع قوانين المالية لسنوات : المصدر
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2006337405و 2005

400

2005337418

460

302

20131022005

2013سنة2012200300و2005

 

  درهمتطور النفقات الجبائية المقيمة بمليار : 6بياني رقم رسم

  )2018-2005تقارير النفقات الجبائية الملحقة بمشاريع قوانين المالية لسنوات : المصدر(

                                                           
1 -OCDE, Tax Expenditures in OECD Countries, Éditions OCDE, Paris(2010), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264076907-en. 

وبالولايات المتحدة  390وبالمملكة المتحدة  140اسبانيا  100 وبهولندة 175تدبير وبكوريا  90 وبألمانياتدبير  190بكندا تشكل ف - 2
  .تدبير 460تدبير وبفرنسا ما يفوق  170 الأمريكية
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  الماكرواقتصادية المؤشرات بعض مع مقارنة الجبائية النفقات تطور: 7بياني رقم رسم

 

  )2016- 2005تركيب شخصي انطلاقا من التقارير الاقتصادية والمالية وتقارير النفقات الجبائية المرفقة بمشاريع قوانين المالية لسنوات : المصدر(

15

3.4

20122017

                                                           
بالولايات المتحدة  33بانجلترا و  35في المائة ،  44مستويات مهمة ببعض الدول المتقدمة فبكندا تقارب  إلىتصل هذه النسبة  - 1

  : بهولندة 5 ،لمانياأب 9 ،سبانياإب 13 ،بكوريابالمائة  15في حين تصل  ،الأمريكية
-OCDE, Tax Expenditures in OECD Countries, Éditions OCDE, 
Paris(2010)  http://dx.doi.org/10.1787/9789264076907-en , P236. 

وتصل نسبة هذه النفقات  حتى بين دول متقدمة، وأخرىيتباين مستوى النفقات الجبائية بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام بين دولة  - 2
، بالهند 4.49 إلىبهولندة، وتصل ببلدان نامية وصاعدة  2 وأمريكا، بكندا  7، باستراليا 4 ،بانجلترا 8.3 ؛إلىببعض الدول المتقدمة 
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 الميزانياتية المؤشرات بعض تطور: 8بياني رقم رسم

 

  )2018-2005قوانين المالية لسنوات  تركيب شخصي انطلاقا من التقارير الاقتصادية والمالية وتقارير النفقات الجبائية المرفقة بمشاريع: المصدر(

201349.545.7

201448.1201541.12016

33

                                                                                                                                                                                     
نتيجة لحسابات تستعمل مناهج  الأرقامهذه  أنش، مع ملاحظة يبالبانغلاد 2.52 ،بالفلبين 0.5 ،نسبتو 1.7 ،بالصين 10 ،بتركيا 5و

  .دقيقمقارنة بشكل علمي للات الجبائية لهذا فهي غير قابلة ومعايير مغايرة في تقييم النفق
1 -OCDE, Rôle des dépenses fiscales dans la procédure budgétaire, in les dépenses fiscales dans les 
pays de l’OCDE, Edition OCDE, 2010, p.63. 
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 الإصلاح الضريبي والقطاعات الإنتاجية: الفرع الثاني

95%

 

                                                           
1- ibid, p.67. 
2-ibidem, p.68. 
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 النفقات الضريبية ذات الطابع الاقتصادي: الأولى الفقرة

20122017

                                                           
1 - Mohamed NMILI, la politique d’incitation fiscale a l’investissement au Maroc, op.cit., p.98. 
2 - ibid., p.99. 
3 - ibidem, pp.108-109. 

  .36، ص2018تقرير النفقات الجبائية المرفق بمشروع قانون مالية  - 4
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  الاقتصادية الأهداف ذات الضريبية النفقات تطور: 9بياني رقم رسم

 

  )2018-2009تقارير النفقات الجبائية لسنوات : المصدر(
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14201515.72016ب2017 201631.4

11.22017

 الهدف ذات والنفقات الإجمالية الجبائية النفقات كلفة تطور: 10بياني رقم  رسم
  2الاقتصادي

  )2018-2008النفقات الجبائية لسنوات تقارير : المصدر(

20165.150 

4.16569.6

5.747 17.7 

45.6

                                                           
  .2018و  2017ن بمشروعي قانون مالية السنة ليتقريري النفقات الجبائية المرفق معطيات مستقاة من - 1

  .2018-2008تقارير النفقات الجبائية لسنوات : المصدر -  2
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 الاقتصادي النشاط نوع حسب الضريبية النفقات تطور: 11بياني رقم رسم

 

  )2018و  2017، 2016  تقارير النفقات الجبائية الملحقة بمشاريع قوانين ماليةانطلاقا من  تركيب شخصي: المصدر(

2017
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389.135

8.4337.9

                                                           
  .9، ص2018تقرير النفقات الجبائية الملحق بقانون مالية  - 1
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  درهم بمليار القطاعات حسب الضريبية النفقات كلفة تطور: 12بياني رقم رسم

 

  )2018-2016مالية سنوات تركيب شخصي انطلاقا من المعطيات الواردة في التقارير الجبائية المرفقة بمشاريع قوانين : المصدر(

8.42017

 

                                                           
وتهم تدابير مختلفة من  2017سنة  25.4و  2016ية سنة ضريبمن النفقات الفي المائة  11.7القطاع العقاري باستفادته من  يهيمن - 1

القيمة المضافة أهمها كما نجد استفادة المنعشين إعفاء وتخفيض وغيره إضافة إلى تنوع الضرائب المشمولة تشكل الضريبة على 
 .2018و 2017 لسنوات ري النفقات الجبائيةتقري: 2017في المائة سنة  9.2و  2016 سنة 7.1العقاريين داخل هذه التدابير ب
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  اعات الإنتاجيةقوانين الاستثمار ودعم القط: الفقرة الثانية

  

                                                           
منعشون العقاريون من مليون درهم، استفاد ال 8486إلى   2017فكلفة النفقات الجبائية المخصصة للقطاع العقاري مثلا وصلت سنة  - 1

  .مليون درهم منها فقط 3070
لقد اختار المغرب ومنذ الستينات من القرن الماضي نهج هذه السياسة التي تعتمد على الامتيازات الجبائية التي تنص عليها  - 2

الاقتصادية وتعويض  جل جلب الرساميل الخاصة كوسيلة لتحقيق التنميةأالإطارات الخاصة، أو ما يعرف بمدونة الاستثمار، من 
  .ضعف الادخار الداخلي

  :ويتعلق الأمر ب
  .صندوق تشجيع الاستثمار: مساهمة الدولة في بعض النفقات المتعلقة بالاستثمار

صندوق الحسن : لوجيات الجديدةوجل تقوية الاستثمار في قطاعات صناعية محددة وتنمية التكنأنفقات من  مساهمة الدولة في بعض
  ة الاقتصادية والاجتماعيةالثاني للتنمي

  .12/98من قانون مالية رقم  1°- 7الإعفاء من حقوق الجمرك في إطار المادة 
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1995

200942

                                                                                                                                                                                     
  .من المدونة العامة للضرائب° 22- 123الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد في إطار الفصل 

، وهي )1995يناير  26ل  1- 95- 1ظهير رقم ( 94- 19بقانون يمكن الحديث في هذا الصدد عن المناطق الحرة للتصدير المؤسسة  1-
، المنطقة الحرة الداخلة العيون، المنطقة الحرة للتخزين الهيدروكربورات  1متوسط قصر كبير و مجاز ملوسة مناطق طنجة، طنجة ال

والتي تم تدشينها  Offshoreالخدمات  كما يمكن إضافة المناطق الخاصة بترحيل. كبدانة والناظور، والمنطقة الحرة للتصدير القنيطرة
وجاءت من بعدهما فاس شور، هذه المناطق التي تتمتع فيها " رابا تكنوبوليس"و " كازا اوفشور"ويتعلق الأمر ب  2005منذ سنة 

  .الشركات بتحفيزات مهمة أيضا
2- Mohamed NMILI, la politique d’incitation fiscale a l’investissement au Maroc ,op.cit., 2004, p.63. 
3- Examen de l’ OCDE des politiques de l’investissement, Maroc, 2010, p.3. 
4- ibid., p.3. 
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2011

95 -
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222012

1895
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 

 

                                                           
ويتعلق الأمر بصفة أساسية . 2012مايو  22عن هذا المشروع بمناسبة انعقاد اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بتاريخ  نعلاتم الإ - 1

بمراجعة القوانين المنظمة للاستثمار في أبعاده المتعلقة بالترويج للمغرب كوجهة استثمارية واستقبال المستمرين ومواكبة مشاريعهم 
  .الممنوحة للمستثمرينوكذا بالامتيازات والتسهيلات 

المتعلق بعقود    86.12بتنفيذ القانون رقم ) 2014ديسمبر  24( 1436صادر في فاتح ربيع الأول  1.14.192ظهير شريف رقم  - 2
  .راكة بين القطاعين العام والخاصالش

  http://www.cg.gov.ma/chantiers.: موقع رئاسة الحكومة الالكتروني -3
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20122016 

42016

                                                           
وفي ما يتعلق بإعادة تقويم ميثاق الاستثمار وإعادة تعريف مضامينه، تحدث الوزير عن إعداد ميثاق للاستثمار يمكن من تجميع  -1

الأولوية للجهات التدابير المشتركة بمختلف القطاعات، والتدابير القطاعية الأكثر خصوصية، إلى جانب التدابير الجهوية التي تعطي 
  .الأقل نموا

ويشمل الميثاق الجديد للاستثمار التدابير المشتركة بالنسبة لجميع القطاعات، والإجراءات القطاعية الأكثر تحديدا، والإجراءات  -2
دمج هيئات دعم وبخصوص إعادة هيكلة هيئات النهوض بالاستثمار، أشار الوزير إلى أنه سيتم ، الجهوية التي تدعم الجهات الأقل نموا

  .الاستثمار والتصدير والترويج، من أجل بلوغ أكبر قدر من النجاعة في تدخلاتها وعمل مدعم بشكل أكبر لعرض المغرب
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1- 

. 

2-

. 

3- 

. 

." 

 

                                                           
عرض وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، المقدم أمام الملك محمد السادس بالقصر الملكي  - 1

:  منشور بموقع هبة بريس .2016يوليوز  04حول المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار، بتاريخ  ءبالدار البيضا
75379.html-http://www.hibapress.com/details  
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4-

5

50

1- 3

2- 

                                                           
1 -http://www.hibapress.com/details-75379.html 

عرض وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، المقدم أمام الملك محمد السادس بالقصر الملكي  - 2
  .2016يوليوز  04حول المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار، بتاريخ  ءبالدار البيضا

وأوضح العلمي أن الضريبة على الشركات بنسبة صفر في المائة المزمع تطبيقها على الصناعات الموجودة قيد الإحداث، من شأنها  -3
  .تمكين المصنعين من تعزيز حصيلتها، كما ستمكن الشركات الصغرى والمتوسطة من أن تصير مقبولة بنكيا
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  حدود التدخلية الضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية: المطلب الثاني 

 

                                                           
1- Mohamed NMILI, la politique d’incitation fiscale a l’investissement au Maroc, op.cit., pp.108-109. 

محمد بلعوشي، الإعفاءات الضريبية لتشجيع الاستثمار الصناعي،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، كلية الحقوق،  - 2
  .313، ص 1990- 1989جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 
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  حدود مرتبطة بمقتضيات الإصلاح الضريبي: الفرع الأول

                                                           
1-Mohammed NMILI, la politique d’incitation fiscale a l’investissement au Maroc, op.cit., p.260 . 
2 -C. FURTADO, planification en vue du développement économique, cité par Mohammed NMILI, la 
politique d’incitation fiscale.., op.cit. p.260 . 
3 -Stratégie de développement du climat des affaires Maroc, Dimension: Politique et Administration 
Fiscales, OCDE, 3 juin 2011. 

في المائة على شرائح  31و  20و  10على المعدل التصاعدي للضريبة على الشركات تضم نسب  2018نص قانون مالية سنة  - 4
  .مختلفة من الشركات
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  عدم فعالية النفقات الضريبية: الفقرة الأولى

                                                           
1 -See : Brys, B. et al, Tax Design for Inclusive Economic Growth, OECD Taxation Working Papers, 
No. 26, OECD Publishing, Paris.2016. 
http://dx.doi.org/10.1787/5jlv74ggk0g7-en 
2- Mohammed NMILI, la politique d’incitation fiscale a l’investissement .., op.cit., pp.114-115. 

ية بالنسبة للإدارة وموظفيها هي أقل من النفقات الميزانياتية الموجهة ضريبونجد من أهم الميزات الايجابية أن كلفة تدبير النفقات ال - 3
أن تكون أكثر نجاعة حيث يمكن للفاعلين الاقتصاديين توجيه سلوكاتهم ية ضريبلتحقيق نفس الأهداف، إضافة إلى أنه يمكن للنفقات ال

وفق خططهم وأهدافهم في حين أن النفقات الميزانياتية تبقى محددة لا على مستوى مبلغها أو مدة الاستفادة منها والتي تبقى سنوية على 
  .ة التي تبقى طويلة الأمد نسبياضريبيخلاف النفقات ال

جه أن النفقات الجبائية أحيانا تكون صعبة التحكم من النفقات الميزانياتية؛ فهي غير محددة كلفتها بداية، ويصعب يعتبر هذا التو - 4
تتبعها نظرا لتنوع المتدخلين في بلورتها انطلاقا من دوائر القرار في القطاعات الإنتاجية إلى حدود السلطة الوزارية المختصة بتضمين 

  .لي السنوي وتطبيقهاهذه النفقات بالقانون الما
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2004

                                                           
يأتي العامل الجبائي في المرتبة السادسة، ونجد قبلها تأهيل اليد العاملة ومردوديتها، حجم السوق، البنيات التحتية، الاستقرار  - 1

  السياسي وشفافية النظام هم عوامل لهم مكانة لدى المستثمر أهم من المتغير الجبائي؛
 -GOURGEON A-M: Rapport de l'atelier régional sur la gestion des exonérations, 2005.  
2-Vito TANZI and Howell ZEE, Tax Policy for Emerging Markets: Developing Countries, National 
Tax Journal, 53, (2) ,2000, 299-322 
3   - Conseil des prélèvements obligatoires, Les prélèvements obligatoires des entreprises dans une 
économie globalisée, oct. 2009, Conseil des impôts, La concurrence fiscale et l'entreprise, op. cit., 
p.38. 
4- ibid., p.38. 
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2011

 

20122013

                                                           
1- l'effet d'aubaine 
2-Stratégie de développement du climat des affaires Maroc, OCDE ( 2011), op.cit. 
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المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مطردة ومدمجة  - 1

  . 63ص ،30/2017إحالة ذاتية رقم ) تقرير(ومستدامة، 
  .الشركات خصوصا بعد رفع الإعفاء عن القطاع الفلاحي، وتقليص معدلات  وشرائح تضريب - 2
  .63ص ،مرجع سابق ،(2017)المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تقرير  - 3
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  الحكامة وعقلنة النفقات الضريبية: الفقرة الثانية

2005

 

                                                           
سيشمل التقليص المتدرج .." أن إصلاح المنظومة الضريبية ) 2016- 2012(جاء في البرنامج الحكومي لحكومة عبد الإله بنكيران  - 1

البرنامج الحكومي، .." شجيع الاستثمار المنتج وتوخي العدالة الاجتماعيةللاستثناءات والإعفاءات الضريبية باستثناء تلك الهادفة  إلى ت
  .36ص

  .في المائة من الناتج الداخلي الخام 3.5في المائة من الموارد الجبائية و  17في حدود  -2
3 -Rachid Hasnaoui, Le système fiscal marocain : une contrainte majeure à l’équilibre des finances 
publiques, op.cit., p.835.http://www.ijias.issr-journals.org 
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1- Option pour une utilisation efficace et efficiente des incitations fiscales a l’investissement dans les 
pays a faible revenu, Document de référence au  rapport du FMI, de l’OCDE, des Nations Unies et de 
la Banque Mondiale au groupe de travail du G20 sur le développement, 2015. 

  .رغم أن المغرب يصنف ضمن الدول ذات الدخل المتوسط في هذه الفئة إلا أن مجموعة من التوصيات الصادرة  قابلة للتطبيق عليه - 2
3- l’analyse couts-avantages 
4- évaluation des dépenses fiscales 
5- Modèles de micro simulation pour les entreprises 
6- Modèles de taux d’imposition effectifs 
7 - Option pour une utilisation efficace et efficiente des incitations fiscales a l’investissement dans les 
pays a faible revenu, op.cit., p.41. 
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20092010

                                                           
1- Option pour une utilisation efficace et efficiente des incitations fiscales a l’investissement dans les 
pays a faible revenu, op.cit., pp. 41-44. 

التنمية الاقتصادية والتماسك : النظام الضريبي المغربي" تقريريه حول  انظر تقييم المجلس الاقتصادي والاجتماعي لهذه النفقات في -2
تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مطردة ومدمجة "، وحول2012الصادر سنة "الاجتماعي 

  .وما يليها 63، ص2017، "ومستدامة
ة وعبر ضريبيعمومية ونظامنا الإداري والبيروقراطي تقوم بتقييمات دورية للنفقات الفي حين أن فرنسا التي نأخذ منها بنية ماليتنا ال - 3

ية التابعة لمفتشية المالية، وتكون خلاصاتها محط ضريبمجموعة من المؤسسات كمجلس الاقتطاعات الإجبارية ولجنة تقييم النفقات ال
ر وسياسات تحفيز يعض القطاعات الاقتصادية كأثر سياسة نقاش عمومي أكاديمي ورسمي، حيث نجد تقييما لمجموعة من التدابي

  .الاستثمار على المقاولة، سياسات تحفيز السكن، والاستثمار وعلاقته بالتجديد والتطوير
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تعديل معدلات الضريبة على القيمة المضافة، المندوبية - خفض مستوى الضريبة على الشركات؛ - : محاكاة أثر التدابير الجبائية - 1

  .2010شتنبر  14السامية للتخطيط، الرباط، 
ثر اختيار السياسات العامة في أتجري الممارسة على أساس نموذج الاقتصاد الكلي الذي يسمح بالقيام بالتنبؤات الاقتصادية وتقييم  - 2

وذج بين أربعة عوامل كينزية، يميز هذا النم- من خلال الأسس النظرية النيو. الاقتصاد الوطني في الأجلين القصير والمتوسط
  .التجاري- نه يميز بين القطاع التجاري والقطاع غيرأ كما. الأسر المعيشية، المقاولات، الإدارة العامة وبقية العالم: اقتصادية
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  حدود مرتبطة بالنموذج الاقتصادي المغربي: الفرع الثاني

                                                           
  .159ص ،2012التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، : ، النظام الضريبي المغربيلس الاقتصادي والاجتماعيتقرير المج - 1

2-Rachid Hasnaoui, Le système fiscal marocain, op.cit., p.835. http://www.ijias.issr-journals.org 
وفي هذا الصدد، ندعو الحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية، كل في مجال اختصاصه، لإعادة النظر في  - 3

الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة يوم الجمعة  يضيف الخطاب الملكي...نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد
  .بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة 2017أكتوبر  13
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 غياب الترابط بين سياسات المالية العمومية والسياسات الإنتاجية: الفقرة الأولى

(OCDE)

2010

                                                           
1 -OCDE, Examen multidimensionnel du Maroc : Volume 2. Analyse approfondie et recommandations, 
Les voies de développement, Éditions OCDE, Paris (2017), p.174.  

  .162، ص مرجع سابق ، التحفيزات الجبائية بالمغرب،صميم عزيز - 2
3  -OCDE, Examen multidimensionnel du Maroc : Volume 1. Évaluation initiale, Les voies de 
développement, Éditions OCDE, Paris, (2017) : https://doi.org/10.1787/9789264274945-fr 
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1 -OCDE, Examen multidimensionnel du Maroc : Volume 1, op.cit. 
2-OCDE, Examen multidimensionnel du Maroc : Volume 2, op.cit., p.176.  
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1-OCDE, ibid., p.176.  
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  طبيعة النموذج الاقتصادي المغربي: الفقرة الثانية

                                                           
يسميه البعض باقتصاد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو لا يقوم على الثقة في المؤسسات بشكل كبير بل الثقة في دعم النظام  - 1

  .الأجنبية  المتعلقة بصناعة السيارات بطنجة والصناعة الايرونوتيكية بالدارالبيضاءالسياسي، وهو ما هو عليه حال الاستثمارات 
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81

201718040100

2014539

                                                           
" سهام"لعل قضية صفقة التامين الفلاحي التي منحت من طرف كل من وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير المالية، لشركة  - 1

نجيب شوقي، : قيمتها لملياري درهم أبرز نموذج، انظرللتأمين، التي تعود ملكيتها، لوزير الصناعة، حفيظ العلمي والتي وصلت 
 . 2016يناير  11تحقيق إخباري حول صفقة السنة، موقع لكم الإخباري، 

http://lakome2.com/%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B3-
%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82/10433.ht
ml 

عمر النائب البرلماني إضافة إلى الضجة التي خلقتها قضية توزيع المحروقات بعد تحرير الحكومة لأسعار المحروقات، حيث  قدر 
مليار درهم عبر مقارنة بين هامش الربح الذي  17بحوالي  2016تها شركات توزيع المحروقات منذ سنة بلافريج الأرباح التي حقق

  :      .كانت تقترحه الحكومة وما حققته هذه الشركات مجتمعة
ن أعضاء المتعلق بمجلس المنافسة، مادام لم  يتم بعد تعيي 2014في غشت  13_20عمليا  مجلس المنافسة مجمد رغم خروج قانون  - 2

  . المجلس
هو انعدام وجود فساد  100، يكون صفر هو أعلى معدلات الفساد و 100حيث يتشكل المؤشر من مقياس يضم بين صفر نقطة و - 3

  .على الإطلاق
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2011

                                                           
1  -  Promouvoir l’intégrité au Maroc par une communication et coopération réussies : Un guide pour la 
stratégie et les meilleures pratiques © OCDE 2015. 

، والتي جاءت من اجل توطيد النزاهة والحد من الفساد بشكل ملموس في أفق 2015دجنبر  28والتي تمت المصادقة عليها بتاريخ  - 2
2025 

عام، ملخص  ، الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي، جان بيير شوفور، موجز2040المغرب في أفق  - 3
  .45، ص2017البنك الدولي، : واشنطن، دي سي 

، الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي، جان بيير شوفور، موجز عام، ملخص 2040المغرب في أفق  - 4
  .43، ص2017البنك الدولي، : واشنطن، دي سي 

الألفية الثالثة، عبر التسريع في تطبيق النموذج النيوليبرالي من خلال الانفتاح بداية يتضح تبلور النموذج الاقتصادي المغربي  - 5
الاقتصادي والتجاري عبر اتفاقيات التبادل الحر، و سياسات جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب الاستثمارات العمومية 

  .يات الاقتصادية القطاعيةفي ارتباط بالاستراتيج الكبرى من خلال أوراش البنية التحتية، و
6  - Omar ALOUI, Quel Modèle Economique pour le Maroc ? http://economia.ma/content/quel-
mod%C3%A8le-economique-pour-le-maroc 
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1- Najib AKESBI, La question agricole dans les relations Euro-Marocaines, in L’accord de libre-échange Maroc-
union européenne a l’épreuve des faits, Revue marocaine des sciences politiques et sociales (cahiers libres), N°3-
Aout/Septembre 2015, pp. 39-107. 
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1-Mohamed BENHIMA, Entretien réalisé par Franck Mathiau et Brahim Mokhliss, LE MATIN 09 
janvier 2018 à 18:52 https://lematin.ma/journal/2018/reflexion-nouveau-mode-developpement-
economique-etre-collective/285125.html 
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  ولالفصل الأ خاتمة
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والتماسك الإصلاح الضريبي بالمغرب ومتطلبات العدالة : الفصل الثاني

  الاجتماعيين

  

“L’extrême richesse, comme l’extrême pauvreté peuvent avoir ce résultat 
fâcheux de rompre le lien qui unit l’individu à la communauté, et qui les unit 
entre eux … Pour le pauvre qui est très pauvre, qui couche à la belle étoile et qui 
vit de maraude, il n’y a pas de lien social : que lui importe que Paris brûle ! Et 
pour le riche qui est très riche, qui a villas aux bords de la mer et châteaux sur la 
montagne et son portefeuille bien garni de titres de rentes de tous pays, celui-là 
aussi peut s’affranchir de tout lien social. Il n’a cure de l’épidémie, de la 
révolution, de la guerre : ces fléaux ne l’atteignent pas : il peut, quand il lui plaît, 
s’enfermer dans sa tour d’ivoire et regarder brûler Rome, comme Néron, en 
jouant de la lyre”1. 

Citation de Charles GIDE – “ La solidarité ” – 1932

  

4

                                                           
1-Citation de Charles GIDE – “ La solidarité ”, Presses universitaires de France – 1932 

وكانعكاس . وقد غدا هذا الاهتمام واضحا من خلال عقد المؤتمرات والندوات وإبرام الاتفاقيات على المستويين الإقليمي والدولي - 2
 63فبراير كيوم عالمي للعدالة الاجتماعية خلال الدورة  20يوم  تخصيصلتعاظم الاهتمام دوليا بموضوع العدالة الاجتماعية أيضا، تم 

  .2008للأمم المتحدة سنة للجمعية العامة 
3 -See: World Inequality Report 2018 (with F. Alvaredo, L. Chancel, E. Saez, G.Zucman) 

ومعظمهم يعيشون في (شخصا في العالم  85أن أغنى  " الرأسمال في القرن الواحد و العشرين" ، في كتابه "بكيتيطوماس "يقر  - 4
ويخلص ، في العالم رامليار شخص من الأشد فق 3.5يستأثرون وحدهم بثروة تعادل تقريبا ما يملكه ) أوروبا الغربية والولايات المتحدة

ات كثيرة منذ سبعينيات القرن الماضي في إطلاق عمل قوى السوق، وتخفيض الضرائب على السياسات الجديدة التي تبنتها حكومأنإلى 
 .واسعة النطاق على نمط توزيع الثروة والدخل في اتجاه زيادة حدة التفاوت بين من يملكون ومن لا يملكون االثروة قد تركت آثار

  :انظر
-Thomas PIKETTY, le capital au 21eme siècle, Seuil, coll. Les Livres du Nouveau Monde, 2013. 
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 أنمن أكبر المناطق التي تعرف تفاوتات اجتماعية على سلم التفاوتات في العالم، حيث  إفريقياوشمال  الأوسطتعتبر منطقة الشرق  - 1

 أورباالداخلي، في حين  أن النسبة بغرب  الإجماليفي المائة من الدخل  64من ضمن عشر شرائح اجتماعية تملك  الأخيرةالشريحة 
  :انظر في المائة بالبرازيل؛ 55بالولايات المتحدة، و  47، و 37هي 

-Thomas PIKETTY and others, Measuring inequality in the Middle East 1990-2016: the World’s most 
unequal region, WID. world WORKING PAPER SERIES N° 2017/15, April 2018, p.1. 
2- Mohamed LAHBOUSS, Déficit budgétaire au Maroc, op.cit., p.141. 
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2011

2012

2013

                                                           
  .2012، النظام الضريبي المغربي، التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، المجلس الاقتصادي والاجتماعي - 1
  .المعنونة بالتشريع الضريبي و العدالة الضريبية  تضمنت المناظرة ورشات عديدة همت الجانب الاجتماعي أهمها الورشة الأولى - 2
شتنبر  22-  21ه جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية، يومي تظمنللمالية العمومية الذي  الثاني عشرالدولي المؤتمر : انظر - 3

  ". المالية العمومية والعدالة الاجتماعية"بالرباط حول  2018
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الوظيفة الاجتماعية للضريبة وضرورة الإصلاح الضريبي  :المبحث الأول

  بالمغرب

                                                           
1 -Voir : Michel BOUVIER ; - Ouvrir le débat: quelle fiscalité pour quel État ? Revue française de 
finances publiques, n° 108, octobre 2009 ; -Justice fiscale, légitimité de l’impôt et société 
postmoderne, Revue Française de finances publiques, n°124, novembre 2013 ; Sens et légitimité de 
l’impôt, Pouvoirs, n°151, 2014/4, pp.27-34 . 
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.1

  الوظيفة الاجتماعية للضريبة :المطلب الأول

  ترابطات العدالة الضريبية بالعدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي: الأول الفرع

                                                           
1-Michel BOUVIER, sens et légitimité de l’impôt, op.cit., p. 32. 

  .انظر الفصل الأول من القسم الأول من هذا البحث: بعد تراجع مبدأ القبول الضريبي لصالح الإدارة الضريبية  - 2
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  الضريبة والعدالة الاجتماعية: الفقرة الأولى

                                                           
1-Khalid SOUDI (HCP) et Jihane BENNANI (HCP), Mesure multidimensionnelle de la cohésion 
sociale :Une analyse benchmarking sur un panel de pays. N° 46 • novembre-décembre 2013, p.4. 
2- Modèle allemand « Bismarckien » (1882) 
3- Rapport Beveridge de (1942) 
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1  -Esping-Andersen GØSTA, Les trois mondes de l'État-providence. Essai sur le capitalisme 
moderne. Presses Universitaires de France, « Le Lien social », 2007, p.41. 

يضم الضمان الاجتماعي والتغطية الطبية والنظام الجماعي لمنح  ؛إجباري1963حيث وضع نظاما مزدوجا للحماية الاجتماعية سنة  - 2
المستقلة تشمل الشغالين التابعين للقطاع  والأنظمةلنظام العمومي للتقاعد، وثانوي يضم التعاضديات والنظام الخاص بالتقاعد التقاعد وا

  . العمومي والشبه العمومي والخاص
  .المستعصية وعلاج أصحابها الأمراضيمكن الحديث هنا عن مؤسسات خيرية مهتمة بالتضامن ومحاربة  -3
  .من طرف الملك محمد السادس من أجل  محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي 2005سنة  إطلاقهاتم  - 4
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من أجل رفع  أعطيتبكثرة خصوصا عبر التبريرات التي  الأفقيالعدالة التوزيعية في شقها  الأخيرةبالمغرب طرحت في السنوات  - 1

أكثر من الثمن المدعم  تستفيدالطبقات الغنية هي التي  أنار صندوق المقاصة، على اعتب وإصلاحالدعم عن مجوعة من المواد 
  .لمجموعة من المواد

  .الضرائب  هي أدوات صممت للاقتطاع وليس للتوجيهإجابة عن هذا التوجه المتزايد " موريس لوري"يقول  - 2
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الدخل أكثر تصاعدية وضريبة على الشيوعي، يرى مثلا أنه في مرحلة انتقالية يمكن وضع ضريبة على ) المانيفيستو(البيان  - 1

الإرث، كما أن كثير من الماركسيين الإصلاحيين أسسوا لأطروحة اجتماعية للضريبة ، كان السوسيو ديمقراطيين الاسكندينافيين أول 
  : ي واقع نظامهم الضريبي والمجتمعيمن صاغها ف

 -Gilbert ORSONI, l’interventionnisme fiscal, op.cit., p.134. 
2- ibid, op.cit., p.174. 

على سبيل المثال، شجع صندوق النقد الدولي على إصلاح الدعم في دول العالم النامية ومنها العربية والمقترن مع تعزيز شبكات  - 3
الي أضرت الأمان الاجتماعي، ما قد يكون عمل على تحقيق وفورات في المالية العامة، ولكنها قلصت الدعم المقدم للأسر الفقيرة، وبالت

  .بالعدالة والتوجه الاجتماعي للنفقات العامة
نصر عبد الكريم، تقييم النظم الضريبية في عدد من الدول العربية من منظور العدالة الاقتصادية والاجتماعية، شبكة المنظمات . د - 4

  .2015العربية غير الحكومية للتنمية والمؤسسات الشريكة، 
  .17توفيق الطاهري، اتخاذ القرار الجبائي والعدالة الجبائية، مرجع سابق، ص - 5
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 العدالة الضريبية: الفقرة الثانية

                                                           
1 -Gilles N .LARIN, et Lyne LATULIPPE, les canons de la justice fiscale :évolution et influences, 
RFFP, n°124, Novembre 2013, p.5. 

  .11، ص2009، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، الأولى، الطبعة يلإسماع، ترجمة حيدر الحاج كإنصافالعدالة ، "جون راولز" - 2
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ة أن تكون لدى المرء حساسية مناسبة وأنف صحيح يشتم ألعلى الإطلاق، بل مسلة تفكير أن العدالة ليست مسإ "أمارتيا صن"يقول  -1

  .39، ص2010، 1ط أمارتيا صن، فكرة العدالة، ترجمة مازن جندلي، الدار العربية للعلوم، ؛"به الظلم
2 -Gilles N .LARIN, et Lyne LATULIPPE, les canons de la justice fiscale, op.cit., p.7. 
3-Michel BOUVIER, justice fiscale, légitimité de l’impôt et société post-moderne, op.cit., p.16. 
4-ibid, p.17. 
5 -Henry LAUFENBURGER, Théorie économique et psychologique de finances publiques, tome 1, 
traité d’économie et de législation financières, Sirey, 1956, p.283. 
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1- Lucien MEHL, Sciences et technique fiscales, PUF 1959, pp.308-309. 

  .26ص ، اتخاذ القرار الجبائي والعدالة الجبائية، مرجع سابق،الطاهري توفيق - 2
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)proportionnel ()progressif(

                                                           
1-Mohamed NMILI, Pour un impôt juste, op.cit., p. 292 . 
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  آليات العدالة الضريبية: الفرع الثاني

1993

13

  للضريبة) إعادة التوزيع(الوظيفة التوزيعية : الفقرة الأولى

                                                           
1- Décision n° 93-320 DC du 21 juin 1993. 
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.  

1942

                                                           
1-F. LAGARDE, G. WORMS, la redistribution, une problématique nouvelle, Statistiques et études 
financières, série orange, n°32,  1978 , pp. 54-74. 
2- A. SILEM, Lexique d'économie, Dalloz, 11ème édition 2010. 



306 
 

1882



307 
 

 

                                                           
  .التوزيع إعادةأبرز الاقتصاديين الذي تطرق إلى  - 1

2  -Henri STERDYNIAK, La redistribution est-elle encore un objectif des politiques budgétaire et 
sociale ? OFCE, N° 2006-02, Janvier 2006, p.3. 
3- Mohamed NMILI, Pour un impôt juste.., op.cit., p.79. 
4  -Henri STERDYNIAK, La redistribution est-elle encore un objectif des politiques budgétaire et 
sociale ? op.cit., p.3. 
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1998

2020٪7.6

  3.8 

15٪20 70 ٪

20

. 

                                                           
1 -Stuart ADAM ,Taxation as an instrument of social policy, IFS Queen’s International Institute on 
Social Policy Kingston, Ontario, 21 August 2012. 
2  -Rapport François Bourguignon, Fiscalité et redistribution, Conseil d’Analyse Economique, la 
documentation française, Paris, 1998, ISBN :2-11-004150-1, p. 98. 
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  طرق الاستقطاع الضريبي: الفقرة الثانية

 :« l’impôt forfaitaire » الضريبة الجزافية

100010000

20000212.11

                                                           
1- Mohamed NMILI, pour un impôt juste, op.cit., p.80. 
2 - « l’impôt de capitation ». 
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190009000

:  « l’impôt proportionnel » الضريبة التناسبية

100020000درهم10000 10 

2000

12200001000012

180009000

 :  « l’impôt progressif »الضريبة التصاعدية

  

                                                           
  .2012تم تعديل هذا الرسم سنة - 1

2- « taux marginal ». 
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10

1000020200002

11.81160009000 

100

« impôt regressif »:

                                                           
1- https://www.revolution-fiscale.fr/component/content/article/8-des-impots-progressifs-/13-quest-ce-
quun-impot-progressif- 



312 
 

*

*

                                                           
1 -Louis TROTABAS et  Jean-Marie COTTERET, Droit fiscal, Dalloz,1992, p.80. 

 .وليس الفرد « quotient familial » فالنظام الضريبي الفرنسي مثلا يأخذ بمبدأ  الوحدة الجبائية  انطلاقا من الأسرة  - 2
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*

*

*

*

                                                           
  :الموسوعة العربية محمد خير العكام، - 1

-https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=165232 



314 
 

  الاجتماعية للإصلاح الضريبي بالمغربالدوافع : المطلب الثاني

1999

                                                           
  .72في المغرب، مرجع سابق، ص الإجبارية الشاملةعبد الله العكوشي، الاقتطاعات  - 1
المتعلق بوضع إطار للإصلاح الضريبي فإن هذا الأخير استهدف إصلاح النظام  3.83رقم  حسب الفصل الأول من القانون - 2

بمراعاة متطلبات التنمية  الدولة وخدمة الدين، مع التصريح التوازن لميزانية إعادةل أجالضريبي عبر مجموعة من العناصر وذلك من 
  .الاقتصادية والاجتماعية في إطار العدالة الاجتماعية

مناقشة مجموعة من  أولويةلهذا المجلس  أن، كما ء بمجلس المستشارينالنظام السياسي والبرلماني المغربي تواجد هؤلا يسمح - 3
  .2011مقترحات القوانين ذات الصبغة الاجتماعية حسب دستور 

المالية والمديرية  وزارةتي تعقدها سواء من خلال البرامج الانتخابية قبيل كل انتخابات تشريعية، أو من خلال المناظرات الجبائية ال - 4
  .العامة للضرائب، أو حتى خلال مناقشة قوانين المالية
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2011

39

...40

2013

                                                           
على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون : " على أنه 2011من دستور  39ينص الفصل   - 1

  ".ذا الدستورالمنصوص عليها في ه الإجراءاتوحده إحداثها وتوزيعها، وفق 
  .128 الحسان، المالية العامة، ص أبوسليمان محمود  - 2
على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، " :أنهمن الدستور على  40ينص الفصل  - 3

  .."التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد
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75

280

  فشل السياسات الاجتماعية: الفرع الأول

                                                           
  .بطبيعتها الأكثر إجحافاالضريبة التي تصنف  - 1
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1998

2017

  التنمية الاجتماعية بالمغرب واقع: الفقرة الأولى

20183562

2.282014 2.19

2018

76

 

                                                           
 )2017أكتوبر ( افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية العاشرة للبرلمان المغربيالخطاب الملكي بمناسبة  - 1

  .بمناسبة عيد العرش حول سؤال أين الثروة؟ 2014والذي سبقه خطاب أكثر حدة سنة 
  .2018غشت  06: تاريخ الزيارةالموقع الالكتروني للمندوبية السامية للتخطيط،  - 2
وتعتمد تقارير التنمية البشرية الدولية على مؤشر تجميعي لقياس ومقارنة إنجاز وترتيب الدول في مجال التنمية البشرية يسمى  - 3
الدخل الفردي الحياة، مستوى التعليم إضافة إلى  أمدويتم احتسابه كمتوسط لثلاثة معطيات رئيسية هي " دليل التنمية البشرية العام"

على مستوى التنمية البشرية، ويصنف التقرير الدول وفق أربع  الأدنى، يشكل الصفر المعدل 1و  0ليخلص التقييم إلى منح نقطة بين 
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1302013

1231892018

0.6670.458 1990

  البشرية التنمية لمؤشر المكونة المؤشرات مختلف تطور: 13بياني رقم رسم

 

  )التنمية البشرية الصادرة عن البنك الدوليتركيب شخصي انطلاقا من تقارير : المصدر(

                                                                                                                                                                                     
، ودول ذات  0.8و 0.7، ودول ذات تنمية مرتفعة بين 1و 0.8دول ذات تنمية مرتفعة جدا يتراوح مؤشر تنميتها البشرية بين : شرائح
  ).0.5أقل من (ودول ذات تنمية منخفضة ) 0.7و  0.5(متوسطة تنمية 

1  -Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Rapport sur le développement 
humain 2013, L’essor du Sud : le progrès humain dans un monde diversifié. 

  .2018سبتمير  14المتحدة حول التنمية البشرية ،نيويورك،  الأممتقرير برنامج  - 2
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255

7.37.2.

2014 3241.942.7

200461.9

7340

1027511100 

20002018

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

: 2018أطلس أهداف التنمية المستدامة : وهو مؤشر يجعل المغرب ضمن الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل، انظر - 1
  .2018مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي، واشنطن 

  .2018ؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي، واشنطن م: 2018أطلس أهداف التنمية المستدامة - 2
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  الفقر عتبة تحت الساكنة نسبة تطور: 14بياني رقم رسم

 

  )لوزارة الصحة 2016والتقرير حول النجاعة لسنة  2015-2004الصحة بالارقام : المصدر(

16.5

1994 4.22014

1994

2014

1.18.8 

 

 

                                                           
  .في المائة 14ن النسبة ترتفع لإبمؤشر الدولارين ف اإذا أخذندولار أمريكي أما  1.25على اعتبار عتبة الفقر تتمثل في  - 1
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  العربية الدول بعض في واللامساواة الفقر: 15بياني رقم رسم

 

(source: World Development Report, 2012: Gender equality and Development (Washington, DC (1) 

world Bank,2011)) 

252و
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1- ibid. 
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  بينهما والفارق والأغنى الأفقر الأسر استهلاك تطور: 16بياني رقم رسم

 

  )03/2018السامية للتخطيط، تحديث  المندوبية ؛ وزارة الصحة 2011عائلية لسنة التحقيق الوطني حول الإسكان والصحة ال: المصدر(

112008

9.4

7.52004 2.82014

258.29.1 2

44.6 17.7

                                                           
  .طالسامية للتخطي، المشهد الترابي والدينامية، المندوبية 2014خريطة الفقر متعدد الأبعاد لسنة  -1
النسبي أو  تستند هذه المقاربة في قياس الفقر المتعدد الأبعاد على حزمة واسعة من الاحتياجات، من المفترض أن يشكل النقص - 2

وتشمل هذه الاحتياجات التعليم والصحة والولوج للماء والكهرباء . المطلق فيها مصدرا أو تمظهرا للفقر واستنساخه الاجتماعي
والتي تمثل الأهداف الرئيسية المعتمدة من طرف جدول أعمال التنمية المستدامة . الصحي ووسائل التواصل وظروف السكنوالصرف 
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85.4

2014

  ن السلع وبعض الخدمات عند الاستهلاكالرقم الاستدلالي لأثما: 17بياني رقم رسم

 

  )2018المندوبية السامية للتخطيط : المصدر(

  

202006100

2.5 

                                                           
في المائة في حين لا تتجاوز عشرين في المائة  40، حوالي 2010تشكل حصة الأغذية في ميزانية الأسر المعيشية برسم عام  - 1

قاعدة بيانات الاستهلاك العالمي، البنك الدولي، مؤسسة : تتجاوز عشرين في المائة بقليل بالمكسيك والبرازيلبفرنسا اسبانيا وايطاليا و
  .التمويل والتنمية
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الرقم الاستدلالي للاثمان عند 
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2011

 حسب 2017 و 2016 سنتي
  الإقامة

 

في  22.4تظل مشاركة المرأة في سوق الشغل في المغرب من بين الأضعف عالميا، فقد بلغت نسبة مشاركة المرأة في اليد العاملة 
يكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في المائة في أمر

في المائة في شرق آسيا والمحيط الهادي، ويعتبر هذا الوضع مثيرا للقلق على أكثر من صعيد، فالي جانب التداعيات 
إقصاء المارة من سوق العمل، فان الفرص الاقتصادية الضائعة كبيرة للغاية، ويرجع سبب 

  .40ص ،2017انظر التقرير السنوي لبنك المغرب 
  .عاية الاجتماعية  كالتغطية الاجتماعية والصحية 

4000

38000
42000

الفلاحة والغابة والصيد الصناعة بما فيها الصناعة 
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9

1999

2017

سنتي بين ما الشغل لمناصب الصافي الإحداث: 
الإقامة وسط و الاقتصادي النشاط قطاع

                                         
تظل مشاركة المرأة في سوق الشغل في المغرب من بين الأضعف عالميا، فقد بلغت نسبة مشاركة المرأة في اليد العاملة 

في المائة في أمر 51في المتوسط في بلدان أوربا واسيا الوسطى، و  50.8
في المائة في شرق آسيا والمحيط الهادي، ويعتبر هذا الوضع مثيرا للقلق على أكثر من صعيد، فالي جانب التداعيات 

إقصاء المارة من سوق العمل، فان الفرص الاقتصادية الضائعة كبيرة للغاية، ويرجع سبب الاجتماعية بل وحتى النفسية التي قد يخلفها 
انظر التقرير السنوي لبنك المغرب : المشاركة الضعيفة في سوق الشغل بالمغرب أساسا للعوامل الثقافية والتعليمية

عاية الاجتماعية  كالتغطية الاجتماعية والصحية تؤكد بعض التقارير أن ثلثي اليد العاملة لا تتمتع بحقوق الر
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10.2

: 18بياني رقم رسم

                                                          
تظل مشاركة المرأة في سوق الشغل في المغرب من بين الأضعف عالميا، فقد بلغت نسبة مشاركة المرأة في اليد العاملة  - 1

50.8بل مقا 2017المائة سنة 
في المائة في شرق آسيا والمحيط الهادي، ويعتبر هذا الوضع مثيرا للقلق على أكثر من صعيد، فالي جانب التداعيات  59.2و

الاجتماعية بل وحتى النفسية التي قد يخلفها 
المشاركة الضعيفة في سوق الشغل بالمغرب أساسا للعوامل الثقافية والتعليمية

تؤكد بعض التقارير أن ثلثي اليد العاملة لا تتمتع بحقوق الر - 2
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26000
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 فئات بعض لدى 2017و 
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50.3 

60

7

الشامي خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الرابع للعدالة 

،  صادر عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان 
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 2016 سنتي بين البطالة معدل تطور: 19بياني رقم
  )بالمائة( النشيطة الساكنة

61.1

40.5 

97.6

46و

                                         
  . 42، ص 2017التقرير السنوي لبنك المغرب  

الشامي خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الرابع للعدالة  رضامد أحمداخلة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 
  .2019فبراير  21و  20أيام  الاجتماعية  الذي نظمه مجلس المستشارين المغربي، 
،  صادر عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان 2014و  1999الديناميات والتفاوتات المجالية، بين سنتي 
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حضري قروي  15الشباب مابين 
سنة 24و
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58

                                                          
التقرير السنوي لبنك المغرب   - 1
مداخلة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  - 2

الاجتماعية  الذي نظمه مجلس المستشارين المغربي، 
الديناميات والتفاوتات المجالية، بين سنتي ، تقرير - 3

  .2018وسياسة المدينة سنة 

9,9

17,9
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حاملي الشهادات وطني
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70

22.319.2

3

.

4500.  

  الاجتماعية اتتوجهات السياس: الفقرة الثانية

2015

                                                           
  .، المندوبية السامية للتخطيط2015المذكرة الإخبارية حول الحسابات الجهوية لسنة  - 1
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24و

80

                                                           
ياب معطيات و منشورات رسمية قائمة على التبويب الوظيفي للنفقات نحاول جمع المعطيات حول نفقات القطاعات في غ - 1

الاجتماعية  سواء العادية أو المتعلقة بالاستثمار إلى جانب نفقات الميزانيات المرصدة لأمور خصوصية أو الحسابات الخصوصي 
  .قلة التابعة لهذه القطاعات الاجتماعيةللخزينة أو مرافق الدولة المسيرة بطريقة مست

تتسم بنيات النفقات الاجتماعية بالدول الصناعية بهيمنة النفقات المرتبطة بالشيخوخة والصحة، وهكذا فاهم النفقات تتجه نحو  - 2
بالصحة حيث النسبة تقترب في المائة كمعدل بمنطقة منضمة التعاون والتنمية الاقتصادية، متبوعة  8معاشات التقاعد أكثر بقليل من 

-  : في المائة 0.9من الناتج الداخلي الخام وتعويضات البطالة ب  2.1في حين أن الخدمات العائلية تشكل . في المائة 6من 
sociales.pdf-depenses-les-sur-Point-Le-soc/OCDE2016http://www.oecd.org/fr/els/  

 ": اعلمكمتأن تكون متمدرسا لا يعني أن:"انظر تقرير البنك الدولي حول جودة التمدرس حيث يؤكد أنه  -3
-Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 2018 : Apprendre pour réaliser la 
promesse de l’éducation, Washington, DC: Banque mondiale. 

القضاء على الفقر، :  للتنمية المستدامة والتي حددها في) 17(يهدف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تحقيق الأهداف السبعة عشر  - 4
اه النظيفة والنظافة الصحية، طاقة نظيفة القضاء التام على الجوع، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، المساواة بين الجنسين، المي

وبأسعار معقولة، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، الحد من أوجه عدم المساواة، مدن ومجتمعات 
سلام والعدل والمؤسسات، عقد محلية مستدامة، الاستهلاك والإنتاج المسئولان، العمل المناخي، الحياة تحت الماء، الحياة في البر، ال

  .الشراكات لتحقيق الأهداف
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 القطاعات بعض بنفقات مقارنة العامة الميزانية نفقات تطور: 20بياني رقم رسم
  )درهم بمليون( الاجتماعية

 

  )2018- 2005الملحقة بمشاريع قوانين المالية لسنوات تركيب شخصي انطلاقا من المعطيات الواردة في التقارير : المصدر(
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100

20141042017

66

2017

  ثقل الاقتطاعات الإجبارية: الفرع الثاني

30

30

                                                           
 30.8، 2015وسنة  30.5إلى  2011، حيث بلغت سنة الإجماليفي المائة من الناتج الداخلي  30تشكل النفقات العمومية ما يقارب  - 1

  : مائةفي ال
-Abdelkader BERRADA, la réduction du déficit budgétaire durant le quinquennat 2012-2016, op.cit., 
p.333. 

  .مليار درهم كنفقات عادية خلال نفس السنة 204مقابل  - 2
3-Vers une mesure de l'équité des régimes fiscaux des Pays en développement, réseau pour la justice 
fiscale – Afrique et OXFAM, op.cit., p.23 : http://www.oxfamnovib.nl/ 
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  إشكالية الاقتطاعات الإجبارية والضغط الضريبي: الأولىالفقرة 

19931998

                                                           
1-Vers une mesure de l'équité des régimes fiscaux des Pays en développement, réseau pour la justice 
fiscale – Afrique et OXFAM, op.cit., p.23 : http://www.oxfamnovib.nl/ 

  .24، صالاقتطاعات الإجبارية الشاملة في المغرب، مرجع سابق عبد الله العكوشي، - 2
  .25، صنفس المرجع - 3
  .10، صنفس المرجع - 4
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خلال القيمة الفعلية للسلع والخدمات التي يولدها الاقتصاد مقومة بالعملة؛ وهذا يتم من قاس اعتمادا على الأسعار الجارية، أي يو - 1

هذا المؤشر لا يسمح بإجراء مقارنات زمنية للوقوف على حقيقة تطور  لكن .متوسط الأسعار في كمية السلع والخدمات المنتجة ضرب
تج الإنتاج نموا أو انكماشا، وذلك بسبب تأثير تغيرات الأسعار؛ ولهذا فلا تجرى المقارنات بين فترات زمنية مختلفة إلا اعتمادا على النا

الإجمالي الحقيقي، والذي يتم حسابه من خلال تعديل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بفضل استخدام مُعامِل يسمح بتحييد أثر المحلي 
  .وبهذا تتُابع حقيقة تطور حجم الإنتاج دون أثر تغيرات الأسعار. الأسعار على تطور الإنتاج

  .مع احتساب صندوق دعم الأسعار والصندوق الخاص للطرق - 2
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  تطور الضغط الجبائي: 2رقم جدول

المداخيل 
 العادية

المداخيل 
 الجبائية

المداخيل 
 غير الجبائية

 الضغط الجبائي
)في المائة(  

نسبة تغطية الموارد 
 الجبائية للنفقات العادية

2007/2012  180620 157.832 19.422 23.2 87.3 

2013 206.199 174.187 28.916 21.9 84.4 

2014 214.962 176.158 35.633 21.4 81.9 

2015 211.162 182.254 25.536 20.7 86.3 

2016 218.422 188.958 25.896 20.9 86.5 

2017 229.886 200.535 25.809 21.2 87.2 

2018. م.ق  231.280 207.977 20.003 20.9 89.9 

2019 .م.ق.م  246.990 209.953 23.737 21 89.05 
  

  )2019والمالي الملحق بمشروع قانون مالية  تصاديأرقام مستقاة من التقرير الاق: المصدر(

21

20132007201223

200825.9

                                                           
  .111، ص2017التقرير الاقتصادي والمالي الملحق بمشروع قانون مالية  - 1
، تم خفض معدل الضريبة 2009معدلات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل تخفيضات متتالية؛ ففي سنة  لقد عرفت - 2

أما بالنسبة . نسبة للقطاعات الأخرىبالمائة بال 30إلى  35بالمائة لمؤسسات القطاع المالي ومن  37إلى  39.6على الشركات من 
كما تم رفع عتبة الإعفاء من . 2010في سنة  38بالمائة ثم إلى  40إلى  42للضريبة على الدخل، فقد تم خفض المعدل الهامشي من 

درهم  18000و  2007درهم سنة  24000مقابل  2010درهم سنة  30000إلى  2009درهم سنة  28000الضريبة على الدخل من 
بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة  0.6، ويقدر النقص في الموارد الناتج عن تعديل جدول الضريبة على الدخل بنسبة 1996ة سن

  .)2019التقرير الاقتصادي والمالي لسنة .(2010بالمائة سنة  0.5و  2009
  .عربية، وأساسا مصر تونس والأردنأهم هذه الاتفاقيات كانت مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية،  وتركيا ومع دول  - 3
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2017162009

  يبيتطور الضغط الضر: 21بياني رقم رسم

  )2019-2005تركيب شخصي انطلاقا من التقارير الملحقة بمشاريع قوانين المالية لسنوات : المصدر(
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21 18.2

.ئةفي الما 22.7

15.7201110.4

262011و2010

7.629.4 

20

26.5

2011 14.7

21

،

 

                                                           
1 -OCDE/ATAF/CUA (2018), Statistiques des recettes publiques en Afrique 2018, Editions OCDE, 
Paris, p.21. http://dx.doi.org/10.1787/9789264305885-en-fr 
2 -OCDE/ATAF/CUA (2018), Statistiques des recettes publiques en Afrique 2018, op.cit., p.51. 
3- Sens et limites de la comparaison des taux de prélèvements obligatoires entre pays développés, 
rapport du Conseil des prélèvements obligatoires Français ; mars 2008. 
4-Mohammed NMILI, pour un impôt juste, op.cit., p.218. 
5- ibid, p.225. 
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  الضغط الضريبي: 3رقم جدول

.خ. د. النسبة من ن المضرب.  خ. د. ن    الناتج الداخلي الخام 

في المائة 55  1.199.846 2.171.803 2001/2005  

في المائة 62  2.089.909 3.396.483 2006/2010  

  الناتج الداخلي الإجمالي المضرب: 4رقم جدول

ن د خ / الاقت الاجب
 المضرب

الاقتطاعات الإجبارية  ن د خ المضرب
)رهمد ليونم(  

 

41 1.258.099 516.417 2001/2005  

40 2.089.909 837.038 2006/2010  
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  .عبر استغلال كل هفوات وتناقضات التشريع الضريبي -1
عرفت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الغش بكل فعل مخالف للقانون يقوم به الخاضع للضريبة بنية، من اجل التهرب من  - 2

  . الضريبة
  .119و  118صباح نعوش؛ الضرائب في الدول العربية، ، الصفحتان  - 3
الاتفاقات  تتيحهوالاستقطاع من المنبع، إضافة إلى ما  هذه الامتيازات في تمايز الاقتطاعات الضريبية بين التصريحية أهمتتجلى  - 4

  .جل تحديد التزاماتهم الضريبيةأ الملزمين من أصنافالضريبية مع بعض  للإدارةالضريبية التي يسمح بها القانون الضريبي 
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6552017و371

                                                           
1-Mohammed BENMOUSSA, PLF 2019 : Le dur apprentissage de la politique économique, Mis à jour 
le 05.12.2018 à 15 H 32 https://mobile.ledesk.ma/grandangle/plf-2019-le-durapprentissage-de-
lapolitiqueeconomique/ 

ون الضريبية حين يستخدم الأغنياء أفضل ما في البلاد من مصارف ومحامين وخبراء في الشؤ": "فريولريش شأ"كتب الاقتصادي  - 2
بغية التعرف على أفضل السبل للاحتيال على الدائرة الحكومية المكلفة بتحصيل الضرائب، فإنهم بأعمالهم هذه، يقوضون أركان 

ن العبء الضريبي سيقع،عندئذ،على كاهل إفحينما يهرب الأغنياء بثروتهم، ف، الديمقراطية، وأسس الدولة التي يعيشون في كنفها
  ..":المواطنين الذين يحصلون على دخولهم من خلال أموالهم وعملهم الجسمانيأولائك 

  .227، الكويت، ص2010، يناير 371ولريش شبفر، انهيار الرأسمالية؛ ترجمة عدنان عباس علي، سلسلة عالم المعرفة، عدد أ - 
ة  المنظمة بالرباط من طرف وزارة الاقتصاد للمناظرة الدولية للمالية العمومي 12عمر الريسوني، مداخلة على هامش الدورة  - 3

المالية العمومية والعدالة "موضوع  ، حول2018شتنبر  22و  21والمالية  بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية، أيام 
  ".الاجتماعية

  .87، ص الاقتطاعات الإجبارية الشاملة في المغرب، مرجع سابقالعكوشي،  - 4
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40
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62017

201812 

17

2018

  الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة: الفقرة الثانية

                                                           
1 -Omar FARAJ, DG des impôts, la question de l’équité fiscale est sur la place publique ; La Nouvelle 
Tribune, le 29 Janvier 2019,interview par Afifa  Dassouli. 
2-ibid. 
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1 - Vers une Mesure de l'Équité des Régimes Fiscaux des Pays en Développement, Réseau pour la 
Justice Fiscale – Afrique et OXFAM, op. cit. 
2  - Mohammed NMILI, pour un impôt juste, op.cit., p.56. 
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1-James A. MIRRLEES, An exploration in the Theory of Optimal Income Taxation, Review of 
Economic Studies, vol.38, 1971,  pp.175-208. 
2- Jean-François GAUTIER, Taxation optimale et réformes fiscales dans les PED : Une revue de 
littérature tropicalisée, DIAL, développement et insertion international, Document de travail 
DT/2001/02.p25. 

  .حول الإصلاح الضريبي مخرجات المناظرة الوطنية الثانية -؛2016/2021البرنامج الحكومي -: انظر - 3
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إدارة الضرائب تمتلك لوائح للأوعية المضربة والمبالغ المستحقة لكل ملزم مثلا بأداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على  - 1

  .الشركات
كالأدوية، والمنتجات الكمالية  ثف للجمهور أو التي تعتبر حيويةالتمييز بين المنتجات الأساسية سواء ذات الاستهلاك المكإن  - 2

المرتبطة بثقافة الاستهلاك والبذخ تسهم في ضمان الحقوق الأساسية للجميع على قدم المساواة خصوصا الحق في التطبيب والعلاج  
  . والغذاء والتعليم والسكن

  .والكتاب والفنون والابتكارالمقابلة بين المنتجات المضرة بالصحة أو بالبيئة والمنتجات التي يجب تشجيعها كالنشر  - 3
4-Mohammed NMILI, pour un impôt juste, op.cit., p.52. 

صياغة بنيات  إعادةإلى  العموميةالسلطات  لجأتولتعويض الخسائر الناتجة عن اتفاقيات التبادل الحر  2000نه ومنذ سنوات إبل  - 5
  ؛الضرائب، من أجل تحويلها إلى ضرائب غير مباشرة

-Mohammed NMILI, pour un impôt juste..,  op.cit., p.60. 
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  بالمغرب الضرائب بنية تطور: 22بياني رقم رسم

 

  )2019تركيب شخصي لمعطيات مستقاة من التقرير الاقتصادي والمالي لسنة : المصدر( 

                                                           
  .80، صمرجع سابقعبد الله العكوشي، الاقتطاعات الإجبارية الشاملة في المغرب،  - 1
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  .81ص السابق مرجعال - 1
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حقيق العدالة حدود الإصلاح الضريبي بالمغرب في ت: المبحث الثاني

  الاجتماعية والتماسك الاجتماعي

                                                           
  .82- 81، ص نفس المرجع - 1
الحصيلة الضريبية وهي الضريبة معظم الأنظمة الضريبية المعاصرة تتشكل من ضرائب رئيسية ثلاث  تستحوذ على أكثر من ثلثي  - 2

  .على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وهذا ما هو عليه الحال في المغرب
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2013

« foyer fiscal ». 

                                                           
 ،2013، 36، الصخيرات، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، عدد 2013بريل أ 29- 28المناظرة الوطنية الثانية حول الجبايات  - 1

  .42،45ص
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  .44ص  ،مرجع سابق، 2013بريل أ 29- 28المناظرة الوطنية الثانية حول الجبايات 1-

  .45ص ،نفس المرجع - 2
  .لم يتم إثارة مسألة التصاعدية عبر أوراش المناظرة الوطنية الثانية للجبايات ولا من خلال توصياتها - 3
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  ضعف تصاعدية الضريبة بالمغرب: المطلب الأول

  على الدخلالضريبة تصاعدية : الفرع الأول
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24  

1990

2007

  الضريبة على الدخل من خلال الإصلاح الضريبي: الفقرة الأولى

21

                                                           
1- Mohammed SADDOUGUI, La détermination de la base imposable à l’impôt sur le revenu- Cas des 
revenus professionnels -, Thèse pour obtenir le grade de Docteur en droit Université Mohammed 
Premier, Oujda, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Soutenue le: 14 février 
2014, p.9. 
2  -OCDE (2019), Recettes fiscales (indicateur). doi: 10.1787/2907dcbf-fr (Consulté le 25 février 
2019) :  https://data.oecd.org/fr/tax/impot-sur-le-revenu-des-personnes-physiques.htm#indicator-chart 

ظهير الشريف من ال 2المادة (مع الإشارة إلى أن هذه الضريبة كان يخضع لها الأشخاص الطبيعيون فقط  دون الأشخاص المعنوية  - 3
الذي تحدث بموجبه ضريبة  17.89بتنفيذ القانون رقم )1989نوفمبر  21( 1410من ربيع الآخر  21الصادر في  1.89.116رقم 

  .عامة على الدخل
ذي  10بتاريخ  1.06.232الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  2007للسنة المالية  43.06من قانون المالية رقم  5بموجب المادة  - 4

  ).2006ديسمبر  31( 1427الحجة 
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2008402009382010

3545

28.000 200930.000

20100.6

20090.5 2010

2013

                                                           
  .2018من المدونة العامة للضرائب  22المادة  - 1
ح أو الأداء وكذا التبليغ بالنسبة للخاضعين للضريبة المتعلقة بجميع أنواع الدخول والأرباح باستثناء الدخول كإجراءات التصري - 2

  ).2018قانون مالية (المهنية المحددة حسب نظام الربح الجزافي 
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  الدخل على للضريبة الضريبية الحصيلة تطور: 5رقم جدول

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2007/12   

مليون (الحصيلة ب 29586 34081 33985 36685 39036 39307 41811 44602

)درهم  

نسبتها من  18.7 19.5 19.2 20 20.6 19.6 20.1 20.2

 المداخيل الجبائية

نسبتها من الناتج  3.9 3.8 3.7 3.7 3.9 3.7 3.7 3.8

 الداخلي الخام

   

  )2020معطيات مستقاة من التقرير الاقتصادي والمالي الملحق بمشروع قانون مالية : المصدر(

20

1

20142018

                                                           
  .من الضرائب يؤديها الجميع بمن فيهم الأكثر فقرا 80وهو ما يعني أن  -1
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25

201753

9.662118.514.511.518.8

20.38.24 

6.54.43.63.467.36 

1.953.8 

3.536.147 2007 

6.329.755 2016

5.075.484 507.738 148.208 

585

89

                                                           
1 -OCDE (2019), Recettes fiscales (indicateur), op.cit. 
2  - Rapport d’activité 2016 ; Direction générale des impôts, p.19. 
3-Rapport d’activité 2014 ; Direction générale des impôts, p. 8. 
4 - Mohammed SADDOUGUI, La détermination de la base imposable à l’impôt sur le revenu.., op.cit., 
pp. 268.269 
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الدخل على الضريبة حصيلة في الدخول أصناف مختلف مساهمة: 23بياني رقم رسم

 
(Source : AKESBI Najib, « Evaluation d’un système fiscal controversé», La revue ECONOMIA, n°3 / juin – 

septembre 2008, pp.85-86) 

11ب70
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7.5
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1020

  ضعف تصاعدية الضريبة على الدخل: الفقرة الثانية

2013

                                                           
  .2000/2010معطيات مستقاة من تقارير النشاط السنوية للإدارة العامة للضرائب  - 1

2 -JALAL (H.), Analyse genre de la politique fiscale au Maroc : cas de l’impôt sur le revenu 
L’Harmattan, 2011 p.170.cité par Mohammed SADDOUGUI, La détermination de la base imposable 
à l’impôt sur le revenu.., op.cit. , pp. 268,269. 
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  ضعف تصاعدية الشرائح العليا-أ

3الدخل على الضريبة أسعار: 6جدول

)في المائة(السعر  )بالدرهم(شريحة الدخل    
0 30.000 
50.000إلى  30.001من  10  
60.000إلى  50.001من  20  
80.000إلى  60.001من  30  
180.000إلى  80.001من  34  
180.000أكثر من  38  

                                                           
  .96، طنجة، ص2016حميد النهري، النظرية العامة للضريبة والسياسة الجبائية في المغرب، طبعة اولى  - 1
في المائة من  53والذي اعتبر أنها تشكل  2007آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط حول الطبقات الوسطى بالمغرب كان سنة  - 2

مليون نسمة عبر اعتماد معطيات حول متوسط النفقات، في حين نجد تقريرا للبنك الدولي صادرا سنة  17إجمالي السكان، أي ما يناهز 
في المائة  15اعتبر أن " أكل وشرب وسكن وتعليم وتطبيب وتنقل"المتطلبات الأساسية لأسرة مغربية من يعتمد على احتساب  2017

في  44دولار ، في حين تمثل هذه الطبقة إلى  1000من الأسر المغربية فقط تنتمي للطبقة المتوسطة باعتبار دخل شهري في حدود 
  .المائة بالدول الناشئة

  .)2018نسخة ( لعامة للضرائبمن المدونة ا 73المادة  - 3
  .نجد في اتجاه آخر أن النظام الضريبي الأمريكي والكندي لا يعفي الشريحة الأولى حيث يفرض الضريبة على أو دولار مكتسب - 4
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  .2015تقرير موضوعاتي حول تقييم نظام الوظيفة العمومية بالمغرب، المجلس الأعلى للحسابات، أكتوبر  - 1
مع ملاحظة أن الدخول الدنيا بالوظيفة العمومية  تتجاوز نظيرتها بالقطاع الخاص، في حين أن الدخول العليا بالقطاع الخاص  - 2

  .تتجاوز أيضا الدخول العليا بالوظيفة العمومية
درهم، ومتوسط  756000درهم، والدخل السنوي هو  63000مرة، أي  21درهم  3000الأعلى هو ضعف  إن الدخل الشهري - 3

 .درهم 126000أي  3.5ضرب 36000الدخل بالوظيفة العمومية هو 
  .درهم 360000تطبق على دخول الشركات والأشخاص الذاتية التي تتجاوز دخولها  - 4
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  الدخل شرائح متوسط وفق الدخل على الضريبة سعر منحى: 24بياني رقم رسم

 

مة و شرائح الدخول التي جاءت بها المساه) 2015(تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الوظيفة العمومية عتمادا على تركيب شخصي ا: المصدر(
  )2013سنة بقانون مالية الالاجتماعية للتضامن  

 

40000126000 «la 

progressivité Aplatie1 »130000

756000

  السعر حسب الضريبة ومبلغ الدخول شرائح متوسط منحى: 25بياني رقم رسم

 
  )تركيب شخصي: المصدر(

                                                           
1 -Mohamed NMILI, Pour un impôt juste, op.cit., p.103. 

  .مع العلم أن الدخول العليا في القطاع الخاص تتجاوز هذا الدخل بكثير - 2
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12600034

1034من

384

2.21

203.25 

126000180000

70

34

  تج عن التمييز بين أنواع الدخولضعف التصاعدية النا-ب

                                                           
1 -Sarah MAYER ; Etude des obstacles a l’équité et a l’efficacité du système fiscal français, Thèse de 
doctorat en droit, soutenue le 12 septembre 2016, Université Paris 2 Panthéon-Assas, p.152. 
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نظام المقاول الذاتي هو إطار قانوني مبسط  لتحفيز الشباب في إطار سياسات الشغل والحد من البطالة وتشجيع العمل الحر، منظم  - 1

، يقوم على ممارسة شخص ذاتي بصفة فردية نشاطا )2015مارس  12منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ( 114.13بالقانون رقم 
درهم أو نشاطا خدماتيا لا يتجاوز رقم أعماله  500000ا أو تجاريا أو حرفيا لا يتجاوز رقم أعماله السنوي المحصل عليه  صناعي

في  1درهم، يؤدي المقاول الذاتي الضريبة على الدخل على أساس رقم المعاملات المصرح به وتختلف هذه النسبة بين  200000
  .في المائة بالنسبة للخدمات 2التجارية والحرفية و المائة بالنسبة للأنشطة الصناعية و

، و حيث تعفى المستغلات الفلاحية من الضريبة على 2014تخضع الضريبة  الفلاحية  لتضريب تدريجي انطلاقا من فاتح يناير  - 2
مليون إلى حدود  20يتجاوز ، ثم من لا 2015دجنبر  31مليون درهم لحدود  35الدخل بداية الذين لا بتجاوز رقم معاملاتهم السنوي 

  .2019دجنبر  31مليون درهم إلى حدود  10ثم من لا يتجاوز 2017دجنبر  31
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52

70

0.1 

350

17.5 

22500

3824400

38750
                                                           

مليون  2.4مليون فقير يوجد بالمجال القروي و  1.3فان ) 2017(حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول الفقر المتعدد الأبعاد  - 1
د، في حين أن ثلاث أرباع الساكنة القروية مدا خيلها من الفلاحة حسب وزارة الفلاحة، يعاني بنفس المجال من الفقر المتعدد الأبعا

  :انظر
-Najib AKESBI, Les exploitations agricoles au Maroc : diagnostic a la lumière du recensement général 
agricole, MEDIT n° 4/2001. 
2  -Omar FARAJ, Payer ses impôts est un devoir, pas une corvée, Telquel, 16 février 2016 : 
https://telquel.ma/2016/02/16/omar-faraj-payer-ses-impots-devoir-pas-corvee_1482835 

في المائة خلال الخمس سنوات  20الفلاحيون الخاضعون للضريبة من فرض الضريبة بسعر مخفض بنسبة كما يستفيد المستغلون  - 3
  .الأولى، ابتداء من السنة الأولى للنشاط

  .94، ص، الاقتطاعات الإجبارية الشاملة في المغرب، مرجع سابقالعكوشي -4
على الآليات التي يستعملها في نشاطه ويحصل على دعم من الدولة  علما انه يستفيد من امتيازات جبائية ومالية أخرى مثل إعفاءات - 5

  .في ما يتعلق بالتجهيزات من قبيل قنوات الري ودعم على التصدير وإعفاءات أخرى
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35000017.522500

108600
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  الدخل نوع حسب الدخل على الضريبة في المساهمة: 7 رقم جدول

مبلغ الضريبة 
 المؤدى بالدرهم

 أصناف الملزمين الدخل بالدرهم نسبة الاقتطاع

0  350000  

38750 17.5 350000  

108600 38 350000  

  الضريبة على الشركات وضرائب الاستهلاك: الفرع الثاني

                                                           
1 -« l'optimisation fiscale ». 
2 -Sarah MAYER ; Etude des obstacles a l’équité et a l’efficacité du système fiscal français, op.cit., 
p.137. 
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«indolores, incolores inodores1  »

 

  تصاعدية الضريبة على الشركات: لفقرة الأولىا

280

95

20

  

2013

2016

                                                           
1 -Najib AKESBI, l’impôt l’Etat et l’ajustement, Rabat, Actes,1993, p.72. 

  .، مرجع سابق 2012، الاجتماعيتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول النظام الضريبي والتماسك  - 2
  .في المائة من موارد الضريبة على الشركات 86شركة كبرى تؤدي  100كما أن  - 3
تأثيره على تنافسية المقاولات، ومقترحات تدابير لاندماجه، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، دراسة قدمت ..الاقتصاد غير المهيكل - 4

  .2018أبريل 
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20182019

1017.531

300.000 

1.000.000

  3سعر الضريبة على الشركات: 8رقم جدول

 مبلغ الربح الصافي السعر

10 300.000  

17.50 300.0011.000.000  

31  

2

80

234.4 

 

                                                           
إلى  1988بالمائة سنة  45من  المعدل الهامشي ، حيث انتقل1988ركات تعديلات مهمة منذ تأسيسها سنة عرف سعر تضريب الش - 1

  .2008بالمائة سنة  30إلى  1995بالمائة سنة  35
 17.5،ليعدل السعر الوسيط إلى  31و  20و  10هي  2018، ليصبح ثلاثة أسعار فقط سنة 31و  30و  20و  10كان يضم سعر  - 2

  . ، وليشمل هذا السعر أيضا بعض الفئات التي كانت تستفيد من أسعار نوعية2019في المائة سنة 
  .2019من المدونة العامة للضرائب، نسخة ) ألف- 1( 19المادة  -  3
مليون درهم حسب التقرير الاقتصادي والمالي الملحق بمشروع  967أثرها على موارد الضريبة على الشركات يقدر بناقص بل إن  - 4

  .2019قانون مالية 
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 الشركات على الضريبة تطور: 9 رقم جدول

2019  

2018 

2017 2016 2015 2014 2013 

51961 48236 49971 42962 41091 41480 40417 

 

23.62 23.19 24.91 22.73 22.54 23.54 23.2 

 

4.4 4.3 4.7 4.2 4.2 4.5 4.5 

 

 

  ) 2019الملحق بمشروع قانون مالية  مالي والاقتصاديال معطيات مستقاة من التقرير: المصدر(

8.7510

17.5

20و10

15

                                                           
تعديلا هم نسخ تتميم وتعديل أو  31، 2019عرفت المقتضيات المتعلقة بالإعفاءات من الضريبة على الشركات خلال القانون المالي  - 1

  . 2017سنة  15، و2018تعديلا سنة  16مقتضى جديد، و إدراج



363 
 

1201631

2017

  تصاعدية ضرائب الاستهلاك: الفقرة الثانية

 « régressifs »

 

.

                                                           
  .2018والقانون المالي لسنة  17.82وذلك طبقا للقانون رقم  - 1
  .تتشكل الضرائب غير المباشرة من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الداخلية على الاستهلاك ورسوم التسجيل والتنبر - 2
  .وعائها على رقم الأعمال المحقق من طرف الملزمين برسم بيع المنتجات أو عرض الخدماتوهي ضريبة على الاستهلاك يتأسس  - 3

4-OCDE, KIPF (2014), The Distributional Effects of Consumption Taxes in OECD Countries, OECD 
Tax Policy Studies, No. 22, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264224520-en. 

  .1986الصادر في فاتح يناير  85.30عبر القانون رقم  - 5
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2071014
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توصف الضريبة على الدخل بالضريبة المحايدة باعتبار غياب الأثر أو التأثير في قرارات الاستثمار فالسعر الموحد يجعل من كلفة  - 1

  .عوامل الإنتاج متساوية لدى جميع الفاعلين الاقتصاديين
تعميم حق الخصم، :حيث جاء في المقترح الرابع من الورشة الثالثة المعنونة بالنظام الضريبي وتنافسية النسيج الاقتصادي ما يلي  - 2

والحد من حالات المصدم ، وتحسين شروط الأداء وتبسيط النظام من خلال اعتماد عدد منخفض من معدلات الضريبة على القيمة 
  .القاعدة الخاضعة للضريبة و تخفيض الإعفاءات غير المبررة المضافة بالتوازي مع اتساع

اللطيف زغنون المدير العام للضرائب السابق إلى هذا التوجه، وأوضح أن هناك مجموعة من الإعفاءات التي تمنح  أشار عبد - 3
اءات والتخفيضات التي تستفيد منها لأهداف اجتماعية، لكن التجربة أبانت أنها لا تحقق الأهداف المرجوة منها على غرار بعض الإعف

لقاء : بعض المواد الأساسية فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، والتي تستفيد منها الفئات الغنية أكثر من الفئات محدودة الدخل
  .2015يناير  30يكوميديا، الصباح عدد إصحفي مع مجموع 

  .من المدونة العامة للضرائب 145، بالمادة 2018من قانون مالية  8تم إدراجها  بمقتضى البند الأول من المادة  - 4
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1620014.3

201721.1

200128.4 2017

63.5

2017

  الاستهلاك على الداخلي والرسم المضافة القيمة على الضريبة تطور: 10رقم جدول

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013  
60710 59402 56885 52848 52246 51399 52682  

7.7 7.8 7.9 7.8 7.9 8.1 8.4 
 

  

  )2019المرفق بمشروع قانون مالية  التقرير الاقتصادي والاجتماعي : المصدر(

7

                                                           
  .76، ص2019التقرير الاقتصادي والاجتماعي المرفق بمشروع قانون مالية  - 1
  .2019نسخة  من المدونة العامة للضرائب 91المادة  - 2
  .2019، نسخة من المدونة العامة للضرائب 99المادة - 3
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10

201514

2.1

5.5

                                                           
نوعا من المواد والمنتجات والتي كان بعضها  35لوحده عرف عددا من التعديلات همت  2014قانون مالية يمكن الإشارة إلى أن  - 1

في المائة كأدوات وشباك الصيد المعدة لمحترفي الصيد  20في المائة كقاطعات التبن ولسعر   10معفى وأصبح خاضعا لسعر 
في المائة كالأغذية المعدة لتغذية البهائم  10صبح خاضعا لسعر في المائة أ 7البحري، والبعض الآخر الذي كان خاضعا لسعر 

ومواد . والدواجن وكذلك الكسب المستعمل في صنعها، ماعدا الأغذية البسيطة مثل الحبوب والنفايات واللباب وحثالة الشعير والتبن
والمرغرين والشحوم ) الحيوانية أو النباتية(ة في المائة كالشحوم الغذائي 20في المائة وانتقلت إلى سعر  14أخرى كانت خاضعة لسعر 

  .الكذوبة
2 -Sarah MAYER, op.cit., p.169 . 



367 
 

30

13.52014

201826.5

16.3201915.9 2018

1120199.5

2018 

                                                           
التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، إحالة ذاتية رقم : تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، حول النظام الضريبي المغربي - 1
9/2012.  
  .95، ص ، مرجع سابقالعكوشي - 2
  .2019تقديم مشروع قانون مالية مذكرة  -3
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  محدودية الضرائب الاجتماعية النوعية: المطلب الثاني

40

                                                           
  .179- 178، صمرجع سابق ،حميد النهري - 1
لتشمل الثروة بمفهومها الشامل، أي جميع مظاهر الغنى والتي تهم الأشخاص الذاتية " الضريبة على الثروة"يمكن وصفها كذلك ب - 2

كالتركات (أو المتحركة ..)  الأرصدة العقارية أو البنكية(سواء كان في الدخول أو الرأسمال بمختلف أنواعه وكيفما كانت حالتها الثابتة 
 impôt sur les patrimoine: ، حيث لا تساعدنا ترجمة بعض المرادفات الأجنبية للتعبير عن نفس المضمون ك)وزوائد القيمة

wealth taxs , impôts sur le capital,  
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  ة والمساهمات الاجتماعية للتضامنالضرائب على الثرو: الفرع الأول

2018

85.1 10

1000001410

 1000.8و

0.1

 

                                                           
، يناير "الصالح العام أم الثروات الفردية"تركز الثروات تحت عنوان انظر ورقة إحاطة لمنظمة أوكسفام حول تنامي الفوارق و - 1

  www.oxfam.org: ، متاح بموقع المنظمة 2019
عناصرها تضرب بشكل مخفف من خلال بعض ض بالرغم من عدم وجود ضربة على الرأسمال بالمفهوم الدقيق بالمغرب إلا أن بع -2

  .والضرائب كحقوق التسجيل و الضرائب المحلية و الرسوم المتعلقة بالتسجيل في المحافظة العقارية الرسوم
3 -Bernard BOBE et pierre LLAU, Fiscalité et choix économiques , op. cit., p. 64. 
4- Credit Suisse, Global Wealth Databook, October 2018 , p.116. 
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  والتركات الضريبة على الثورة: الفقرة الأولى

2013

                                                           
والتضامني في إطار جمعيات المجتمع المدني لتصل إلى مستوى الشراكة مع الدولة ومؤسساتها لتمويل  يالإحسانتمر عبر العمل  - 1

  .تشييد وبناء مرافق عمومية
  . 312 حميد النهري، النظرية العامة للضريبة ولسياسة الجبائية في المغرب ،ص - 2

3-Tomas PIKETTY, Fiscalité et théorie économique, in impôts et reforme fiscale, cahiers Français n° 
274, la DOC FR, Paris, 1996. 

  .الاقتراح الخامس من الورشة الأولى، توصيات المناظرة الوطنية - 4
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  الضريبة على الثروة: أولا

1982

                                                           
  .، سيتم إلغاؤها واستبدالها بالضريبة على الثروات العقارية2018لكنها وانطلاقا من يناير  - 1
  .312، ص مرجع سابق للضريبة والسياسة الجبائية في المغرب،حميد النهري، النظرية العامة - 2
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0.5125

1010و5

2012

10

  مساهمة الشركات في المساهمة الاجتماعية للتضامن: 11رقم جدول

)مليون درهم(الشطر من الدخل   (%)السعر   

10301

30501.5

502.5

                                                           
1- Najib AKESBI, l’impôt, l’état et l’ajustement , op cit, p.380. 
2- Najib AKESBI , l’impôt, l’état et l’ajustement , op cit, p.380. 

عند ) عمر بلافريج وعمر الشناوي(ية اليسار الديمقراطي من طرف نائبا فدرال 2012تم إعادة اقتراح هذه الضريبة بعد رفضها سنة  - 3
 10و  5في المائة اذا كان حجمها يتراوح بين  0.1، واقترحا إنشاء ضريبة على الثروة تؤدى في حدود 2017مناقشة قانون مالية 

ه الضريبة يمكن أن تحقق مليون درهم، وقدرا أن هذ 200عند تجاوزها ل  0.5مليون درهم، و  20و  10بين  0.2مليون درهم، و 
  .أربعة مليارات درهم يمكن إنفاقها على القطاعات الاجتماعية
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  الضريبة على التركات: ثانيا

.  

1968

2017

                                                           
بتاريخ  2894جريدة رسمية عدد " حقوق التسجيل تفرض على جرد التركة بعد الوفاة"تم سن ضريبة على التركات سميت  - 1

17/4/1968.  
  .315ص  مرجع سابق، حميد النهري، -2
في  1ما تعلق بالرسوم على التسجيل بمناسبة انتقال الملكية والتي تتحدد في  إلالا تطبق أي ضريبة على التركات حاليا بالمغرب  - 3

  المائة
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1000001

.30و10و5

5

4050

20

                                                           
  .وهذا هو ما عليه الحال بفرنسا وألمانيا على خلاف انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية التي تضرب التركات قبل تقسيمها - 1

2 -Najib AKESBI, l’impôt, l’état et l’ajustement, op cit , p387. 
  .في المائة  40و  5في المائة وبمصر بين  50و  5فسعر هذه الضريبة بالعراق يتراوح بين  - 3
  .50- 47، صمرجع سابقالضرائب في الدول العربية،  ،صباح نعوش - 4
مرة، تختلف حسب طبقات القرابة من الهالك الذي أنشاها لأول  1968كانت أسعار هذه الضريبة من خلال المرسوم الملكي لسنة  - 5

  .للدرجة الثالثة 30و  20بالنسبة للدرجة الثانية و  20و  10بالنسبة للدرجة الأولى و  10و 5والتي تتراوح بين 
  .317، ص ، مرجع سابقحميد النهري - 6
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  المساهمة الاجتماعية للتضامن: الفقرة الثانية

1992

2013

2015

60

300

                                                           
  .316ص  ،نفس المرجع - 1

2 -Décision du Conseil constitutionnel n° 91-302 DC  du 30 décembre 1991 sur la loi de finances pour 
1992. 

 ة الملكية مليون محفظة،رالمساعدة الطبية، برنامج تيسير،المبادويشمل مجال تدخله برنامج نظام  2012نشأ هذا الصندوق سنة أ - 3
  .برنامج دعم الأشخاص دوي الاحتياجات الخاصة، برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة

  .كانت تسمى بضريبة التضامن الوطني 1980كان المغرب قد عرف ضريبة مماثلة سنة  - 4
  .2013العامة للضرائب المعدلة بقانون مالية من المدونة  273المادة - 5
  )2013نسخة (من المدونة العامة للضرائب  276و 275و  274المواد  - 6
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150.5 2

360.00026

صافي الأرباح بالدرهممبلغ  سعر المساهمة  

0.5 1525  

1 2550  

1.5 50100  

2 100  

 مبلغ الدخول الصافية من الضريبة سعر المساهمة

2 360.000600.000  

4 600.001840.000  

6 840.000  

20192020

                                                           
 500وزير المالية آنذاك نزار بركة أكد أن هذه المساهمة لن تزيد في الضغط الضريبي على الشركات على اعتبار أنها تهم فقط  - 1

  .مقاولة 150.000وع مقاولة كبرى غالبيتها عمومية من مجم
  . 2019للسنة المالية  18-  80تم إرجاع هذه المساهمة بمقتضى الفصل السابع من قانون المالية رقم  - 2
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500

                                                           
من المدونة العامة للضرائب الشركات المعفاة بصفة  دائمة، وكذا الشركات التي تزاول  267تستثنى من هذه المساهمة حسب المادة  - 1

  .حرة للتصدير، إضافة إلى شركات الخدمات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاءأنشطتها داخل المناطق ال
  ).2019نسخة (من المدونة العامة للضرائب  269و  268و  271المواد  -2
  .2016من قانون المالية لسنة  8تم تعديل هذا السعر بأسعار تناسبية بمقتضى البند الأول من المادة  - 3
  .لمساهمة الاجتماعية للتضامن بخصوص المقاولات الكبرى وكذا على طابعها الظرفيوالحفاظ على ا - 4
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  تماعيةالنفقات الضريبية الاج: الفرع الثاني

 جتماعيةالنفقات الضريبية ذات الأهداف الا: الفقرة الأولى
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  )درهم بالمليون( الاجتماعي الهدف ذات الجبائية النفقات تطور: 26بياني رقم  رسم

 
  )2019-2015تقارير النفقات الجبائية الملحقة بمشاريع قوانين المالية لسنوات : المصدر(

201713.728
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201812.8

  الاجتماعية الأهداف على الضريبية النفقات توزيع: 12رقم جدول

دعم القدرة  

 الشرائية

تشجيع امتلاك 

 السكن

النهوض 

 بالثقافة

خفض تكلفة 

 النفقات الصحية

تنمية المناطق 

 المحرومة

النهوض بالاقتصاد 

الاجتماعي 

 والتضامني

2017 6576 5491 248 404 156 119 

2018 7224 5587 257 179 94 125 

  

  )2019تقرير النفقات الجبائية الملحق بمشروع قانون مالية : المصدر(

10.420152018

17.7

                                                           
  .23، ص 2019تقرير النفقات الجبائية المرفق بمشروع قانون مالية  - 1
الأفراد قر المشرع جملة من الإعفاءات والخصوم الضريبية لفائدة قطاع السكن، هذه الإعفاءات منها ما هو موجه مباشرة لفائدة أ -2

قصد مساعدتهم وتحفيزهم على الولوج لملكية السكن وذلك عند قيامهم ببعض العمليات العقارية لغرض الحصول على السكن الرئيسي 
ومنها ما هو مقرر لفائدة المنعشين العقاريين الذين يعملون ضمن شروط معينة من أجل إنتاج مساكن اجتماعية لإسكان الفئات ذات 

  .الدخل المحدود
  .2018- 2015سنوات ل تقارير النفقات الجبائية - 3
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11

2019

16

  الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: الفقرة الثانية

                                                           
ن النفقات المخصصة إالتي تقوم على المرجع المستهدف فوحسب المنهجية المتبعة في إطار المرجع الجديد لتقييم النفقات الجبائية  و - 1

  .15، ص 2019انظر تقرير النفقات الجبائية الملحق بقانون مالية : مليار درهم 13للأسر تتجاوز 
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2013

12.022440.372

1958

1963

2011
                                                           

  .2015/ 19والبيئي، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة لنمو مدمج ، إحالة ذاتية رقم  المجلس الاقتصادي والاجتماعي، - 1
  .14، ص المرجع السابقالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،  - 2
 /https://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy:تعرف على مفهوم الاقتصاد التضامني،  موسوعة الجزيرة - 3

  .2016/ 10/ 24بتاريخ 
  .76مرجع سابق، ص والبيئي، س الاقتصادي والاجتماعيالمجل - 4
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2014

2019
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5

 

                                                           
  .848، ص 2014ديسمبر  18بتاريخ  6318المتعلق بالتعاونيات الصادر بالجريدة الرسمية عدد  112.12القانون رقم  - 1
، الجريدة )2017غشت  10( 1438من ذي القعدة  17بتاريخ  1.17.25الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  74.16القانون رقم  -2

  .4569، ص )2017أغسطس  21( 1438ذو القعدة  28بتاريخ  6597الرسمية عدد 
  ).جودة(وهو ما يعرف بقضية تعاونية الحليب كوباك  - 3
  .من المدونة العامة للضرائب 3الفقرة  2المادة  - 4
المنشور بالجريدة الرسمية ر  13.114الصادر بتنفيذه القانون رقم  2015فبراير  19بتاريخ  1.15.06أحدثه الظهير الشريف رقم  - 5

  .2015مارس  12بتاريخ  6344عدد 
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  .في المائة للفئة الثانية 2في المائة بالنسبة للفئة الأولى و 1، بعدما كانت النسبة هي 2019التعديل جاء مع قانون مالية هذا  - 1
  .2006كبرنامج مقاولتي الذي أنشأته حكومة عباس الفاسي سنة  - 2
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942018154

1720

7

                                                           
ات الاثنتي عشر، وهذا ما تم تبنيه من خلال قانون مالية جاءت المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات بمقترح تعميم هذه المناطق بمراكز الجه - 1

  .2020السنة ل
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  خاتمة الفصل الثاني

RAMED
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  خاتمة القسم الثاني



390 
 

 

 



391 
 

  :ةــــــخاتم

2013

2014
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2018 

34

بالصخيرات 2019

                                                           
  .7، المركز الثقافي للكتاب، الدار البيضاء، ص2018، 1.دريس الكراوي، التنمية ، نهاية نموذج؟ طإ - 1
التنموي الجديد، إحالة ذاتية رقم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج  - 2

39 /2019.  
  .المذكرة التأطيرية  للمناظرة الوطنية الثالثة  حول الجبايات، المديرية العامة للضرائب - 3
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عبر إعلان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة  2018برز هذه التحولات ما عرفه المغرب شهر ماي من سنة ألعل  - 1

  .ن اقتصاديين كبدتهم خسائر مهمةشعبية لثلاث فاعلي
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2014

                                                           
  هذه الآلية  الكثير من الاستثمارات الأجنبية المهمة التي استوطنت المغرب كصناعة السيارات وصناعة أجزاء الطائرات جاءت عبر - 1
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31

27

25

25و

35

31

2010

                                                           
ة الاقتصادية ، و بمنظمة التعاون والتنمي2018سنة  21.4ليصل إلى   2000بالمائة كمعدل دولي سنة  28.6انتقل هذا المعدل من  - 1

؛ إحصائيات منشورة بالموقع الالكتروني لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، تصفحت 24إلى  32وبإفريقيا من  27إلى  34من 
  :10:24:25: 01/03/2019بتاريخ 

-https://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/statistiques-de-l-impot-sur-les-societes-premiere-edition.pdf 
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1  -Henri Sterdyniak. L'introuvable reforme fiscale. Lettre de l'OFCE ,n° 249,2004,p 8. <hal-
01020101> 
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  عــــة المراجــــلائح

  باللغة العربية: أولا 

 كتب ومؤلفات: 

إدريس الكراوي 

12018

م1880الطيب بياض 

19152010 
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2010
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3712010
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4352016
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2009
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12016
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1987
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1محمد جمال ذنيبات 

2003  
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2015
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20132013 
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12009



402 
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2001

عبد الله العكوشي 
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11995
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11994

عبد السلام أديب 

1956-200011998
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312013
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1987 

 أطروحات ورسائل:  
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20002001
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20102011 

عادل فراج 

20052006

رشيد غازي 

2012 



404 
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2008-2009
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2003- 2004. 

محمد بلعوشي 

19891990 

رشيدة سيف الدين 

2012 -2013.

 الاتـــمق: 
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802008. 

110أمين حسني 
1992
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41 /2015.

محمد صدوق 

22015
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62013
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1911172002
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602005
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22011 
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إيناس عبدالله 
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AE/Mainpage/Item  

جميل الصابوني 

:ency.com-https://www.arab12/01/2017 

282015مجلة المالية 

   16مجلة إكونوميا 

موسوعة الجزيرة -
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/  

 وملتقيات علمية ندوات:  
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 نصوص قانونية:  
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 وثائق وتقارير: 
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